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ملخص البحث 


لا كان الاجتهاد أمراً أساسياً للتعرف على مراد الشارع» واستجلاء أحكامه من خلال 
خطابه التمثل بالتصوص الشرعية US‏ وسنة فان إجراء هذه العملية والخوض في NE‏ 
هذه الهمة cht‏ إلى ضبط وتقييد بقواعد تساعد على سلامة الوصول إلى القصود 
والحيلولة دون الوقوع في التحريف» أو الجمود والتعطيل» وقد جاءت هذه الدراسة لبيان 
إحدى قواعد الاجتھاد وتحديد معالمهاء ونطاق تطبیقھاء حتی تحقق أهدافهاء وتكون لبنة 
في طريق الاجتهاد الراشد الذي يقوم على التوازن والعدل» بحيث ينطلق في المساحة 
التاحق ويقف عند ا حدود الممنوع من تسريح النظر فيها کونہا واضحة ومحكمة. 

كا تبين هذه الدراسة أن الاجتهاد في النصوص الواضحة والمحكمة له جهات 
وجوانب متعددة» فإذا مُنع في جزئية منها للوضوح والبيان» فلا يمنع في الجوانب الأخرى 
كالتعليل» والتطبيق والتحقيق في الجزئيات ونحو ذلك. 

Abstract 


Because Ijtihad is essential to know what the legislator wants, And 
clarify the provisions through his speech of the legal texts Quran and 
Sunnah, The conduct of this process and the exercise of this task needs to 
be controlled and restricted by rules that help to secure access to the 
intended, And to prevent the occurrence of distortion or stagnation and 
disruption, This study is intended to demonstrate one of the rules of 
ijtihad, its Landmarks and scope of application to achieve its objectives, 
And be a brick in the way of diligence, which is based on balance and 
justice, So that it starts in the available space and stands at the forbidden 
limits of the Because of the consideration of it being clear and precise it 
is a Rule (Not Ijtihad in The Presence of Text). 

This study also shows that diligence in clear and precise texts has 
multiple aspects, If, in part, it is prohibited for clarity and statement, it is 
not prohibited in other aspects such as illustration, application and 
investigation of partial And like that. 


۹ 


3 س سے ظ y Whe we‏ سم ےم 
:مه میشووحو اير VOU Ose! ke ly Calpe)‏ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن 
والاه آما بعد: 

فان التفقه في الدین ومعرفة مراد الله تعالى من خلال خطابه. عن 
طریق سلوك المنهج السلیم الذي یوصل إلى الطلوب هو سبیل 
الجتهدین والعلماء العاملین الذين ينيرون للناس الطریق إلى الله ومعرفة 
امحلال cel Aly‏ وما يجب علیهم فعله؛ وما لا يجب. 

والنظر في النصوص الشرعية علم له قواعده» وأصوله» ولیس سبیلا 
لكل أحد حتی یکون متأهلاً بأدوات البحث والنظرء والا آفسد أكثر ما 
يصلح» ولا كانت التصوص فیها القطعي وفیها الظني والاحکام Les‏ 
ما هو منصوص علیه ومنها ما هو اجتهاد بالراي وفق أصول الاستنباط 
فقد كان للعقل والاجتهاد دور متعدد الاتجاهات. یتسع ویضیق بحسب 
قوة البيان» والسلامة من تعدد العاني والاحتمال» ولاأجل ذلك وضع 
الفقهاء قاعدة لضبط قضية الاجتهاد حتى تعرف الساحة السموحت 
والساحة الحظورة للاجتهاد» ونطاق ا حظر والساح فقالوا: (لا اجتهاد 
في مورد النص)ء ولأجل ما نی هذه القاعدة من اشتباه والتباس قد يفضي 
بها إلى غير مقصودها فقد أردت بهذا البحث الإسهام في تجلية ا مراد بہاء 
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وتوظیفها في نطافها الذي یضبط عملية الاجتهاد في اطار النص بعدل 
وتوازد. 

مشکلة البحث: 

مع التأکید على آهمية الاجتهاد في فقه الخطاب الشرعي» وتنزیله على 
الوقائع» يبقى السؤال: ما هي المساحة التي للعقل الاجتهادي فيها جال؟ 
وهل هناك مساحات محظورة لا يجوز الاجتهاد فيها؟ وما هو نطاقها؟ 
وهل حظر الاجتهاد فيها مطلق أم نسبي محدد في وجوه؟ وما هي هذه 
الوجوه؟ وكيف يمكن قراءة قاعدة: (لا اجتهاد في مورد النص) بصورة 
موضوعية تجعل تطبيقها متزناً بلا إفراط ولا تفريط؟ وما أثرها في ضبط 
عملية الاجتهاد وصيانة النص الشرعي من العبث؟ وكيف يمكن تفعيل 
القاعدة في التعامل مع الاجتهادات المعاصرة؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها هذا البحث» وهي الباعث على 
الإقدام عليه. 

منهجي في البحث: 

١‏ - الرجوع في جمع هذه المادة إلى المصادر الأصلیة في كل فن ما 
أمكن » مع الاستعانة بالمراجع الأخرى. 

؟ - الحرص على تدعيم البحث بالنصوص الشرعية من الكتاب 
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والسنة» والنصوص ا أثورۃ عن علاء الامة. 

۳ - بیان مواضع OLY‏ القرآنية في الصحف ‏ وذلك بذکر اسم 
السورة ورقم الآية في ثنايا البحث. 

٤‏ - تخریج الأحاديث النبوية والاثار الواردة في ثنايا البحث من 
كني الا"حادیث الشهورة. 

٥‏ ۔ استخدمت النهج الاستقرائي من خلال تتبع آقوال العلماء في 
تفسير القاعدة وأقوالهم فیها لضبط العنی القصود منهاء والغاية منهاء 
Wis,‏ النهج التحليلي والاستنباطي من خلال القراءة الوضوعية 
للقاعدة» وتحليل عناصرها OLS‏ مواطن تفعيلها ونطاق تطبیقها. 

خطة البحث: 

اقتضی البحث تقسیمه وفق الخطة التالية: 

البحث الاول: التعریف بقاعدة: (لا اجتهاد في مورد النص) وا میة 
فقهها. ویشتمل على آربعة مطالب: 

الطلب الأول: تعریف مفردات القاعدة 

الطلب الثاني: العنی الإجمالی 

الطلب الثالث: صیغ القاعدة عند العلماء. 

الطلب الرابع: أدلة القاعدة. 
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الطلب الخامس: أهمية فقه قاعدة: (لا اجتهاد في مورد النص). 

البحث الثاني: فقه قاعدة: (لا اجتهاد نی مورد النص)» ویشتمل على 
مطلبين: 

الطلب الأول: مجالات الاجتهاد في مورد النص. 

الطلب الثاني: تطبيقات فقهية. 

الخائمة وتشتمل على آهم النتائج. 
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التعريف بقاعدة: (لا اجتهاد في مورد النص). 
a. ep et >‏ 
ie‏ تما _ eno‏ 






الطلب الأول: تعریف مفردات القاعدة: 

١‏ تعریف الاجتهاد: 

الاجتهاد في اللغة: 

افتعال من الجهد» وهو بضم الجيم وفتحها: الطاقة» وبفتحها فقط: 
الشقة. وهو في اللغة: بذل الجهد. - يعني الطاقة - في فعل شاقء Lely‏ 
وصفنا الفعل بكونه شاقاً لأن الاجتهاد ختص به في عرف اللغة» إذ يقال: 
"اجتهد الرجل فی حمل الرحى" ونحوها من الاشیاء الثقيلة» ولا يقال: 
"اجتهد في حمل خردلة " ونحوها من الأشياء الخفيفة". 


الاجتهاد في الاصطلاح: 
عرفه الآمدي بأنه: "استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام 


)1( معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس «المتوفى: ۳۹۵ه)». تحقيق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: 
دار الفكر عام النشر: ۱۳۹۹ھ - ۰2۱۹۷۹ CEAT/N)‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» 
إسماعيل بن حماد الجوهري «لمتوفى: ۳۹۳ھ)ء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم 
للملایین - بيروت» ط 6 : ۷ھ - ۱۹۸۷م (۲/ 1۰ 8). 
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الشرعية على وجه يحس من اللفس العجز عن المزيد فيه" . 

ويؤخذ عليه عدم التنصيص على العني ببذل الجهد وهو الجتهد. 
وكذلك حصر النتائج للاجتهاد في الظن» OY‏ بعض الأحكام حصل 
بمعرفتها العلم. 

وفي شرح مختصر الروضة: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. 

ویؤخذ عليه عدم التنصيص على المجتهد المعني بالاجتهاد 

وعرفه الغزالي بقوله: "بذل المجتهد وسعه ني طلب العلم بأحكام 
ال 

نص الغزالي على الجتهد إلا أنه نص على نوع من نتائج الأحكام 
الستنبطة وهي التي يصل إليها بطريق العلم ولم يذكر الظن. 

وكل التعريفات خلت من ذكر آحد عناصر الاجتهاد وهو تنزيل الحكم 
على حله» وهو قسيم الاجتهاد في الفهم والمعرفة» بل هو الغاية من تشريع 
ا لحکم» إذ لا معنی کم لا نفاذ له. 

وبالتالي فأرى أن یعرف الاجتهاد le‏ يلٍ: 

SL"‏ الوسع من ذي ملكة مقتدرة متخصصة للتعرف على الحكم 
الشرعي والية تنزیله على ale‏ وفق مقصود الشارع". 
(۱) الاحکام VAY /٤(‏ 


(۲) شرح ختصر الروضة (۳/ .)۵۷٥‏ 
(۳) الستصفی (ص ۲ ۳). 


م ج ری ماع (RSV + beste Caer‏ 

اشتمل التعریف على بیان القدرة الطلوبة من الجتهد وهي بذل طاقته 
إذ لا يكلف با فوق ذلك. 

وقولنا: "من ذي ملكة مقتدرة متخصصة": التنصيص على الجتهد 
الخبير بيادة الاجتهاد والذي آصبح مؤهلا للقیام به. 

وقولنا: " للتعرف على الحكم الشرعي" يشمل ما توصل إليه عن طریق 
العلم» وما توصل إليه عن طریق الظن. 

وقولنا: "وآلية تنزيله على عله" بیان الرکن الثاني من أركان الاجتهاد 
وهو الاجتهاد التنزيلي والتطبيقي على الوقائع العينية. 

وقولنا: "وفق مقصود الشارع" لیخرج عملية الإسقاط الآلي للأحكام 
من دون مراعاة صلاحية المحل للتنزيل على أساس تحقيق مقصود الشارع 
من جلب المصالح ودرء المفاسد في العاجل والآجل. 

۲ تعريف النص: 

النص في اللغة: abel”‏ وصول الشيء إلى غايته". و''یقال نص في السير 
إذا ظهر فيه» ومنه ما جاء في الحديث أنه عليه السلام (كان یسبر العنق» فإذا 
وجد فرجة نص)ء ومعنی نص: ظهر في السير» ومنه سمي كرسي العروس 
منصةء لانها تجلى عليه لتظهر على أعين النساء أو الزوج'. 


OY)‏ لسان العرب» محمد بن مکرم بن على» ابن منظور (المتوئی: ١الاه).‏ دار صادر - بيروت» الطبعة: 
الثالثة - EVE‏ (۷/ ۰۹۷ مختار الصحاح» محمد بن Ul‏ بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 
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وقال ol‏ § القیس: 
وجيد كجيد الریم ليس بفاحش ‏ إذا هي نصته ولا بمعطل ^ 
وقال غبلان: 
إذا آودعته صفصفا أو صریمة ‏ تخت ونصت جیدها للمناظر"" 
يصف الظبية إذا ترکت ولدها بمکان» وتشوفت ومدت عنقها تنظر هل 
من صائد تخافه عليه إذا آسلمته. 


تعریف النص اصطلاحا: 

یطلق على معنیین: 

١۔‏ العنی الأول: ويراد به UYU!‏ "وهو عند الأصوليين: Lal‏ 
الكاشف للمعنى بنفسه» وبعضهم يذكر هذا المعنى بطريقة أخرى في العبارة 
فيقول: ما يفهم المراد منه على وجه لا احتال فيه... 

وقد ole‏ بعضهم بأنه: اللفظ الدال على الحكم بصريحه على وجه لا 


(التوفی: 177ه) الحقق: يوسف الشيخ حمدہ المكتبة العصرية - الدار النموذجية بیروت - 
صیداء ط ۵: ٠ھ‏ - ۰۵۱۹۹۹ (ص ۱۲ ۳). 

)١(‏ شرح العلقات السبع» حسین بن أحمد بن حسين الرَوَرّني (المتوفى: 4۸7ه» دار احیاء التراث 
العربي ط۱: ۱6۲۳ ه - ۲۰۰۲م» )2 (OE‏ 

(۲) الشعر والشعراء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري «المتوفى: CATV‏ دار احدیث. القاهرة 
عام النشر: 4۲۳ ۱ه (۵۲7/۱). 
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احتمال cad‏ ولعل هذا ذكر الصريح احترازا من الاعتراض بفحوی 
اخطاب'''. 

و"قیل ما دل على معنى قطعا ولا يحتمل غيره قطعا کأسماء الأعداد 
وقيل: ما دل على معنى قطعا وإن احتمل غيره كصيغ ا حموع في العموم فإنها 
تدل على أقل الجمع قطعا وتحتمل الاستغراق". 

"وقيل: كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا"”". 

قال ابن رشد في مقدمة كتابه بداية المجتهد: "والأعيان التي يتعلق بها 
الحكم إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط وهو الذي يعرف في 
صناعة أصول الفقه بالنص ولا خلاف في وجوب العمل به وإما أن يدل 


)١(‏ الفقيه والمتفقه» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي «المتوفى: ۳ ه)» تحقيق: عادل 
بن يوسف الغرازي» دار ابن الجوزي - السعودية» ط۲: ١٤٢٥ھ‏ (۱/ ۲۳۲ اللمع في أصول 
الفقه» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي «التوفی: ٤۷١‏ ه)» دار الكتب العلمية» 
ط؟: ٢٠١٣م‏ - AVEYE‏ (ص48). 

(۲) شرح تنقيح الفصول أحمد بن إدريس GLa‏ (المتوفی: ٤۸٥ھ)ء‏ المحقق: ab‏ عبد الرؤوف سعد 
الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة» ط۱: ۱۳۹۳ھ - ۰2۱۹۷۳ (ص٣۳))؛‏ شرح مختصر الروضة 
سليان بن عبد القوي بن الكريم الطونی (المتوفى : ۷۱۲ھ)ء المحقق : عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» ط١:‏ ۷١٢۱ھ‏ - ۰2۱۹۸۷ )\/ (O08‏ 

(۳) العدة في أصول الفقه. القاضي أبو يعلى ء محمد بن الحسين ابن الفراء (المتوفى : ٤٥۸‏ ه)» تحقيق : د 
أحمد بن علي بن سير المباركي» ط۲: ١٤٢٥ھ‏ - ۰2۱۹۹۰ (۱۳۸/۱» العونة في احدل أبو 
اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي «التوفی: ١۷٤ه)»‏ المحقق: د. علي عبد العزيز 
العميريني» جمعية إحياء التراث الإسلامي - الکویت» ط١:‏ ۱۶۰۷ ه» (ص ۲۷). 


۱۹ 


y ile we: - Reg‏ مه سم 
امسج دم قدو ly Calpe UF‏ ریا ؛صیمہ یو" ہت 


علیها بلفظ يدل غل آکثر من معنی OM domly‏ 
وعرفه الامام في الحصول ob‏ کلام تظهر إفادته لعناه ولا یتناول آکثر are‏ 

وعرفه الجد ابن تيمية بأنه: "ما آفاد الحكم يقيتا أو ظاهرّاء وهو منقول 
عن tal‏ والشافعي ONES‏ 

وقال القرافی: "للنص ثلاثة اصطلاحات: أحدها: ما لا يحتمل التأويل» 
والثاني: ما احتمله احتالا مرجوحًا كالظاهر» وهو الغالب في إطلاق 
الفقهاء والثالث: ما دل على معنى كيف ما كان"“. 

". والمعنى الثاني: ويراد به الدليل» والمراد به هنا نصوص الوحي من 
القرآن والسنة. 
كما يطلق على نصوص الفقهاء والمجتهدين» فیقال: نص عليه آحد. أو مالك 
أو أبو حنيفة» ویقولون: نصوص الشريعة متضافرة بذلك"۳*. 

وعلیه» فالنص هنا بمعنى الدلیل أو مصدر الحكم» وهو عين الخطاب 


(۱) بداية الجتهد ونہایة المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 
(المتوفى: ٩۹۵‏ ه) الناشر: دار الحديث - القاهرة» تاریخ النشر: 578 ١ه‏ - 5١٠٠م‏ (۱/ ۱۰). 
(۲) المحصول في أصول الفقه. آبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين الرازي «التوفی: 
٦ھ,)ء‏ تحقيق: الدكتور ple ab‏ فياض العلواني» الناشر: مؤسسة الرسالت ط۳: BVEVA‏ - 
(VON /¥) ۷‏ 

(۳) السودة (ص COVE‏ 

)٤(‏ شرح تنقیح الفصول (ص۳۰) وما بعدها. 

)0( الرجع السابق (ص TV‏ 


Res‏ 2 + سرت ب 211 5 مه سم 
امسج دم ماع ly Calpe‏ ریا ؛صیمہ یو" ہت 


الشرعي. 


والنص في هذه القاعدة يشمل المعنيين» فالمقصود ما لا اجتهاد في نص 
الشرع المتمثل بالوحي الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا مفسرا أو ASE‏ 


المطلب الثاني: صيغ القاعدة عند العلماء: 

هذه القاعدة الفقهية ترد بعدة صيغ منها: 

"لا اجتهاد في مورد النص". 

"الاجتهاد عند عدم peel‏ 

"لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ON‏ 

"لا اجتهاد مع النص". 

يقول ابن القيم: "فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بها يخالف 
النصوص. وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص OM‏ 


)1( مجلة الأحكام العدلية المادة رقم ]2 LV‏ ودرر الحكام (۱/ ۰۳۰۹ وشرح القواعد الفقهية للزرقاء 
(١/٤٢۱)ء‏ والوجیز في 
القواعد الفقهية (ص ۰6۳۸۳ والمدخل الفقهي للزرقاء (ص ۲/ ۹۸) فقرة رقم ۱۲۳1 ]. 

(۲) اعلام الوقعین (۱۹۹/۲). 


۳۱ 


ES 5‏ ات یج وب سے 
مہم Wr Cobre yf‏ وهس +م وجه 


المطلب الثالث: العنی الإجمالى للقاعدة: 
ومدلوهٰا بصورة قاطعة واضحة لا تحتمل غيره. إذ الاجتهاد بذل الوسع في 
استكشاف المعنى المحتمل أو المخفي الذي تضمنته نصوص شرعية ظنية 
الدلالة أو دلت عليه قواعد الشرع» وآما المفسر والمحكم فقد دل بنفسه على 
الراد فلا يحتاج إلى جهد لإدراك معناه. 

ally‏ القطعي هو "كل حکم شرعي» عملي أو علمي» يقصد به 
العلم". 

قال أبو الحسين البصري: "اعلم أن قاضی القضاة ذكر في العمد آن ما 
علیه دلا قاطعة فلیس هو من مسائل الاجتهاد. Gly‏ واحلٌ cad‏ لا حل 
Oras‏ 

ونیا قال العلاء: "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" لان الحكم 
الشرعي حاصل بالنص, فلا حاجة لبذل الوسع في تحصيله» ولآن الاجتهاد 
ظني وا حکم ا حاصل به حاصل بظني» بخلاف الحاصل بالنص فانه يقيني 

والراد بالنص الذي لا مساغ للاجتهاد معه هو الفسر أو الحکم والا 


(۱) العتمد في آصول الفقه» محمد بن على الطیب آبو الحسين البَضْري المعتزلي «المتوفى: CAEP‏ 
المحقق: خلیل المیس» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ط۱: BV 5٠7‏ (۳۹۲/۲). 
۲ 


y tiv elo ۳‏ ص ےم 
Calpe!) ub OLO:‏ وراب واهو 1 Ot Se!‏ یشیو سوہ 


فغيرهما من الظاهر والنص لا مخلو عن احت‌ال التأويل. 

وبيان ذلك أن آقسام الدليل اللفظي بحسب الافضاء إلى الأحكام 
أربعة: ظاهر: وهو ما ظهر ا مراد منه بصيغته مع احتمال التأويل. ونص: وهو 
ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى سیق له الكلام لأجله» لا من نفس 
الصيغة» مع احتمال التأويل أيضا. ومفسر: وهو ما ازداد وضوحا على النص 
على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل. - وحکم: وهو ما آحکم الراد منه من 
غير احتمال تأویل ولا نسخ. 

فحيث كان الأولان لا خلوان عن احتال التأويل يكون مساغ للاجتهاد 
موجود معها. 

وعلى منهج الجمهور فالالفاظ من حيث الوضوح والخفاء ینقسم إلى 
خمسة آقسام: 

النص: وهو ما دل على معناه دلالة لا تحتمل التأويل» والظاهر: وهو ما 
دل على معنيين فأكثر هو في آحدها أرجح. والمؤول: هو اللفظ الحمول على 
الاحتمال المرجوح بدليل» والجمل: ما دل على آحد معنيين لا مزية لأحدهما 
عن الآخر بالنسبة الیه» والمبيّن: هو اللفظ الدال بالوضع على معنىء اما 
بالإصالة» وإما بعد البيان. OM‏ 


.)678-655/1( شرح تنقيح الفصول ص٤ ۲۷". روضة الناظر‎ )١( 
۳۳ 


y tiv wel ۳‏ ص ےم 
بھہے٭ھ یو موہ Calpe) uh‏ وراب واو 1 Ot Se!‏ یشیو سوہ 


الاجتهاد BY‏ واضح بنفسه. 


الطلب الرایع: أدلت القاعدة: 
الادلة من القرآن الکریم: 

۔ قال SEES‏ ٭ وَمَا کان لِمُؤْمِن وَلا مُوْمتَة WS)‏ ی اا بل 
ورس ren wy 1 ٠‏ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ 255 583 
ضَلَّ ضَلالا مُبينا* [الأحزاب:75]. 

ونال ےھت رجا کی الا تَقَدَمُوا AU! 653 GS‏ 
E ai | bly oh 4253‏ ك :۱[ 

۳ وَفقَال " : sess Js SE US‏ إِذَا 1,23 ال ail‏ 
وَرَسُولِهِ Sad‏ بینهم بیتهم آز نْ یفولوا سیفتا رف وی هم الْمُفْلِحُونَ * 
[النور :۵۱ ]. 

ومن السنة النبوية: 

١‏ حديث معاذ بن جبل HEN‏ عند ما بعثه رسو ل الله لوسر 
إلى اليمن قاضيا ومعلما قال: (کیف تقضی إذا عرض عليك القضاء؟) قال: 
أقضي بكتاب الله. قال: (فإن لم يكن في كتاب الله؟) قال: فبسنة رسول الله 
قال: «فإن لم يكن في سنة رسول الله؟) قال: اجتهد برآيي ولا آلو» فضرب 
رسول الله ََعَ هر صدره وقال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول 


٤ 


ص 


y ile we: #‏ مه سم 
sesweuien ze:‏ وع ly Calpe‏ ریا ؛صیمہ یو" ہت 


الله لا يرضى الله ورسوله). 
وجه الاستدلال: أن الحديث نص 2 عدم اعتبار الاجتهاد مع وجود 


نص من الکتاب. 


Boe ۴ a 


۲ حدیث ابن عباس ودَلَبَدُعَنْهُ: أن هلال بن آمية قذف امرأته بشريك 
بن سحاء عند النبي تسش فذکر حدیث اللعان وقول النبي 
sccgacleaifle‏ أبصروها؛ فان جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج 
الساقين فهو لشريك بن سحاء» Oly‏ جاءت به كذا وكذا فهو هلال بن أمية 


(۱) أخرجه آبو داود (۹۲٥۳)ء‏ والترمذي (۱۳۲۷. وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وليس إسناده عندي بمتصل وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله قال ابن القيم: "فهذا حديث 
وان كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي 
حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن 
يكون عن واحد منهم لو سمي» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق 
بالحل الذي لا يخفى؟ ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا جروح بل أصحابه من أفاضل 
المسلمين وخيارهم» لا يشك آهل العلم بالنقل في ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا ا حدیث؟ وقد 
قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به» قال أبو بكر الخطيب: 
وقد قيل إن dole‏ بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن Slee‏ وهذا إسناد متصل» ورجاله 
معروفون GL‏ على أن آهل العلم قد نقلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم» IS‏ 
وقفنا على صحة قول رسول الله صََعَهوسر: (لا وصية لوارث)» وقوله في البحر: (هو الطهور 
ماه ا حل ميتته)» وقوله: (إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة WE‏ وترادا البیع)ء وقوله: 
(الدية على العاقلة)» وان كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد» ولكن ما تلقتها الكافة 
عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد هاء فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا 
غنوا عن طلب الإسناد cal‏ انتهى كلامه". إعلام الوقعين (۱/ -۱٥١‏ ۱۵). 


Yo 


۳ ٭ سے ظط سو y The‏ ص 6 
بم :ةاعر Calpe‏ درام رمریا Ose!‏ یم ہت 
فجاءت به على النعت الکروه فقال النبي slated‏ (لولا ما مضى من 
كتاب الله لكان لي Wy‏ شأن) يريد - والّه ورسوله أعلم - بکتاب الله قوله 
تعالى }5555 he‏ الْعَدَابَ SI‏ تَفْهَد أَرْيَعَ شَهَادَاتِ4 [النور:۸] ويريد 
بالشآن - والله أعلم - أنه كان يحدها لشامة ولدها للرجل الذي رميت به 
ولكن كتاب الله فصل الحكومة» وأسقط كل قول وراءه» ولم يبق للاجتهاد 
بعده موقع"". 
ومن أقوال العلماء فى القاعدة: 
١‏ قال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله 
۲ وقال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول 
الله وس م يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. 
۳ وقال شداد بن حكيم عن زفر بن افذیل: انا نأخذ بالرأي مالم نجد 
الآثرء فإذا جاء الاثر تركنا الرأي» وأخذنا بالاثر. 
٤‏ ۔ وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بامام الائمة: لا قول لأحد 
مع رسول الله صَهعَ مر إذا صح الخبر Mase‏ 


.)۲۰۰/۲( إعلام الموقعين‎ )١( 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية «المتوفى: ٢٥۷ھ)ء تحقيق: محمد عبد السلام‎ )۲( 
.)۲۰۲/۲( ۰2۱۹۹۱ - ھ۱٤۱۱‎ :١ط إبراهيم» دار الكتب العلمية - بيروت»‎ 


۳۹ 


y tiv elo ۳‏ سي ےم 
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تطبيقات في عدم الاجتهاد مع ورود النص» والرجوع عن الاجتهاد عند 
قیام النص في القضية: 

- عن عمر قال: أذكر الله امرأ سمع من النبي ووسر في الجنين 
شيئاء فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي» فضربت 
إحداهما الأخرى بمسطح. فألقت جنينا میتاء فقضى فيه رسول الله 
صَأَلَلَاعكيَيَِسَلُ بغرة. فقال عمر: (لولم نسمع فيه هذا لقضينا فيه بغير هذا)» أو 
قال: (إن کدنا لنقضي فيه برآينا) فترك اجتهاده - Kea‏ - للنص. 

۲ وقال ابن عمرو بن دينار: عن سا م بن عبد الله أن عمر بن الخطاب 
هی عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة» فقالت عائشة 'وَدَانَدْعَتَهَا: 
طيبت رسول الله مر بيدي لاحرامه قبل أن cot‏ وله قبل أن 
يطوف بالبيت» وسنة رسول الله ACG ALCS‏ أحق. 

قال الشافعي: فترك سام قول جده لروايتهاء قلت: لا |S‏ تصنع فرقة 
التقليد. 

۳ قال الشافعي: وأخبرني من لا أتهم من آهل المدينة عن ابن أبي ذئب 
قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برآي ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 
فأخبرته عن النبي انعر بخلاف ما قضی به» فقال سعد لربيعة: هذا 


)1( مسند الإمام الشافعي رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» عام النشر: ۷۰۷ھ - ۱ ce‏ (۱۰۳-۱۰۲/۲). 


۳۷ 


امسج موقنو :0ه اع Caer‏ وراسة وقواً OLO:‏ 
این ol‏ ذئب» وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي وسار بخلاف ما 
قضيت به فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حکمك. فقال سعد: واعجباء 
أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله موس بل أرد 
قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله عم فدعا سعد 
بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه . 

وهذا المنهج هو الواجب التزامه سواء من جهة المجتهدين بالوقوف مع 
النصوص الواضحة الدالة على المقصود بدون احتمال وعدم معارضتها 
بآرائهم» ولا بأهوائهم. OV‏ القصد هو التعرف على مراد الله تعالى وليس 
فرض رأينا على نصوص الشارع» وهو واجب الالتزام على عموم السلمین 
بحيث يجب على من اتضح له نص الشارع لدى المذهب المخالف لمذهبه أن 
يرجع إلى النص OS a>‏ 


المطلب الخامس: أهمينّ فقه قاعدة: (لا اجتهاد 2 مورد 
النص). 

القاعدة تعتبر ضابطاً للمساحة المتاحة للاجتھادہ وبياناً للمنطقة التي 
يجوز للعقل الاجتهادي أن يتحرك فيهاء حتى Bit‏ للوحي حقه في التشريع 
والتوجيه والذي تولى الشارع بنفسه بيانه بصورة لا تحتاج إلى مزيد من 


(۱) إعلام الموقعين (۲/ ۲۰۳) فیا بعدها. 


YA 


woe ۳‏ ار ا سے 
مہم وعے Wry Cabrel‏ بوجحم وای وجه 


التنقیب أو التعدیل أو الراجعة LEY‏ واضحة بنفسها. 

وني هذا قطع للطریق على العابثين في التصوص الشرعية الذین آسقطوا 
قدسية الوحي وتعاملوا معه کنصوص البشر. 

وفیها ast‏ للمساحة التي يجب على السلمین جميعاً بشتی مذاهبهم 
الاتفاق علیها باعتبارها الارضية الشترکة» التي تمثل محکیات Cel‏ 
وتژسس علیها الفروع والاأجزاء وتبنی علیها الاجتهادات والتفاصیل. 


إشكال في فهم القاعدة وتطبیقها: 

یتصور البعض Ob‏ القاعدة عامة على ظاهرهاء وبالتالی یمنعون کل 
اجتهاد في نطاق النص» والبعض تسامح وسمح بالاجتهاد في نطاق النص 
فيا عدا النصوص القطعية. 

وكل هذا قصور في التصور وتقصير في فقه النص الشرعي؛ وذلك أن 
نطاق الاجتهاد في النص واسع فيشمل القطعي» ويشمل الظني والمساحة 
المحظورة هي جانب الفهم والاستنباط في النص القطعي الثبوت والدلالة 
لكونه واضحاً بنفسه ومع ذلك فنطاق الاجتهاد في النص القطعي آعم من 
جرد فهم المعنى المجرد ا تبادر إلى الذهن. فهذا أحد الوجوه. وهو المعني 
بالقاعدة» ولكن هناك وجوه من الاجتهاد في نطاق النص القطعي هي من 
قبيل المساحة المتاحة للعقل الاجتهادي أن يبدع فيهاء فمن ذلك الاجتهاد في 
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فهم علة النص. Gs‏ التعرف على مقصده. وفي تحقيق مناطه على الفروع 
والجزئيات» dy‏ تنزيله على الوقائع العينية» وكل هذه وغيرها اجتهادات 
Lat‏ ومشروعة» وسنفصل الحديث عنها لاحقا. 

الهم التأكيد على أن القاعدة وان كانت من الاهمية بمكان في ضبط 
عملية الاجتهاد» وتعيين مساحة المسموح به للعقل الاجتهادي التحرك فيها 
والممنوع إلا أن المبالغة في تعميمها قد عاد على الاجتهاد والإبداع بالتعطيل 
والإلغاء» والصواب تفسيرها وتطبيقها في الوضع الذي يحقق فائدتها دون 
التجاوز. 
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الطلب الأول: مجالات الاجتهاد 2 مورد النص: 

الاجتهاد في نطاق النص الشرعي متعدد احهات؛ ویتسع أو یضیق دور 
العقل والاجتهاد بناء على مساحة الوضوح والخفاء في تبینه. 

والفهم والاستنباط للنص ليس هو الدور الوحید الذي یقوم به الجتهد 
في إطار النص بل هناك مجالات متعددة للاجتهاد فيها SLE‏ وهذا ما سنبینه 
في القضایا التالية: 

أولةً. الاجتهاد 2 فهم النص: 

الاجتهاد في النص الشرعي للتعرف على الحكم المراد LAY‏ ينظر إليه 
من زاويتين: الأولى: من جهة الثبوت» والثانية: من جهة الدلالة» وبالتالی 
فالقسمة لا تخلو من أربعة احتالات: النص قطعي الدلالة قطعي الثبوت 
النص قطعي الدلالة ظني الثبوت. النص ظني الدلالة قطعي الثبوت. النص 
ظني الدلالة ظني الثبوت. 


ولبيان مساحة الاحتهاد. من حيث الضیق والسعت والسماح من عدمه 
نفصل القول فيها وفق الآتي: 
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١‏ التصوص الشر عية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة: 

وهي النصوص التي وردت بطریق التواتر الفید للعلم اليقيني؛ لکثرة 
رواتها الذين تحیل العادة تواطأهم أو توافقهم على الکذب. وهي الثابتة 
بالقرآن الكريم والسنة المتواترة. 

وهی في نفس الوقت قطعية الدلالة بمعنى آنا لا تحتمل إلا وجهًا 
واحدّا» ولا يمكن بحال أن يفهم منها غيره من وجوه العاني بحسب ما 
يقتضيه لسان العرب» وتتحقق هذه القطعية في نصوص القرآن والسنة 
المتعلقة بأصول الإيان والاعتقاد وأصول العبادات» والمقدرات من 
الكفارات والحدود » وفرائض الارث وأصول المحرمات. 

وقد بحث الأصوليون هذه المرتبة ضمن ذكرهم لتقسيم الألفاظ من 
حيث الوضوح والحفاء فجعلها الأحناف في المفسر والمحكم» وجعلها 
الجمهور في النص والمبين. 

ودور الجتهد فيها لا يتعدى تفسيرها وفهمها بحسب ما دلت علیه 
وليس له من مدخل في البحث عن احتالات في تعيين الراد الإلمى؛ لأنها 
وضعت بطبيعتها لتدل على معنى معين لا حتمل غبره ولا يجوز صرفها عنه» 
وهذا النوع هو المقصود بقوهم: < اجتهاد في مورد الل" ويقصدون 
بذلك: أن الحكم الشرعي الذي تضمنته هذه النصوص قد خدد بدلالة 
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Ut‏ قاطعة» فيجب أن ينفذ في موضعه كا دل علیه» وهذا القسم هو 
العني بہذہ القاعدة. 

قال أبو حامد الغزالي: "والجتهد فيه کل حکم شرعي لیس فيه دلیل 
قطعي» انا نعني بالجتهد فيه ما لا يكون الخطی فيه آنأ کوجوب 
الصلوات الخمس والزكوات» وما اتفقت عليه الأئمة من جلیات الشرع فیها 
أدلة قطعية يأثم فيها الخالف» لیس ذلك محلا للاجتهاد". 

قال الامام الشاطبي- Ales‏ -: "فآما القطعي لا جال للنظر فيه بعد 
وضوح الحق في النفي أو الاثبات ولیس لا للاجتهاد» وهو قسم 
الواضحات؛ لأنه واضح الحكم حقيقة» والخارج عنه خطی قطعيًا"”". 

نال قال Sega‏ فرنی یموق oath‏ کم لم gb‏ 
اتا شهداء فَاجْلِدُوِهُمْ Gots‏ جلدة 4 [النور:4]. 

هذا النص يدل على حكمين قطعين: 

الأول: حرمة رمي المحصنات بالزنا. 

والثاني: العقوبة ا مرتبة على من يرمي المحصنات الجلد ثانين جلدة. 

وهذا الحكان قطعيان لکوغها ثبتا بالنص القرآني الثابت عن طريق 
التواتر» وكون دلاتب| صريحة بدلالتها على المدلول. 


و نے 
چ لس 
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)1( الستصفی, آبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ا لمتوفی: 0040( تحقیق: محمد عبد السلام 
عبد الشافی» الناشر: دار الکتب العلمية» ط۱: AV ENT‏ - ۱۹۹۳ (ص ۵ ۳). 
(۲) انظر الوافقات: (۵/ ۱۱۵). 
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مثال آخر: قال Se‏ ط الرَانِيَُ KUL Sly‏ وّاجد مِٹھُتا 
BL‏ 43015 [النور:۲ ]» دل هذا النص على حكمين قطعیین: 

الأول: حرمة الزنا. 

والثاني: العقوبة الرتبة عليه - عند عدم الاحصان - وهي ALI‏ مائة 
جلدة» وهذان احکان قطعیان؛ لكونه! ثبتا بالنص القرآني الثابت بالتواتر؛ 
وکون دلالته| قطعية واضحة صر 44 على |b ste‏ 

۲ النصوص الشرعية قطعية الثبوت ظنية الدلالة: 

وهي النصوص التي وردت إلينا بطریق التواتر الفید للعلم اليقيني 
ولکنها ظنية الدلالة؛ لکونها تدل على آکثر من معنی» ویمکن جلها على أي 
من تلك العاني بحسب ما يترجح من الدلالات. وهذا النوع من الأحكام قد 
يكون في آیات القرآن الكريم» أو في بعض الأحاديث التواترة. 

والمجتهد في هذا النوع ليس له دور فيا يتعلق بثبوتها؛ (SUEY‏ أسلفنا 
ثبتت بطريق يقيني لا يقبل الشك وهو طريق التواتر. 

ولكن للمجتهد دور ومجال واسع فيا يتعلق بدلالتھاء يتمثل في 
الاجتهاد في الاحتمالات المختلفة التي هي مظنة أن تكون مرادًا CA)‏ بحسب 
دلالة Gall‏ عليهاء ويوازن بينها مستخدمًا حملة كبيرة من الاعتبارات 
بحسب ما ترشد به قواعد تفسير النصوص التي يرجع بعضها إلى قواعد 
اللغة» ويرجع بعضها الآخر إلى مقاصد الشرع وأصوله العامة» حتى ينتهي 
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ال تعیین آحد تلك الاحتالات عل آنه مراد فی بحسب ما یغلب be‏ 
الظن”". 

مثال: قال GWU) IK‏ يَتَرَبَضْنَ بأنفیهن لاه 
5543 [البقرة:۲۲۸] 

آمرت الاية المطلقات بالتربص ثلاثة آشهر وهذا الحكم ثابت بنص 
القرآن القطعى الثابت بالتواتر» ولكن دلالة الآية على ا مراد من القرء ظنية 
تحتمل أكثر من معنى وغذا اختلف العلماء في معنى القرء OY‏ القرء في اللغة 
العربية مشترك لفظى على ا حیض والطهر”". 

مثال: قال سْبْحَانَهوتعَالَ: # وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ #[المائدة:1] أمرت 
الآية بمسح الرأسء وهذا ا حکم ثابت بنص القرآن القطعي الثابت بالتواتر» 
ولكن دلالة الآية على القدر المجزئ ظنى» يحتمل أكثر من معنی» وغذا 


(۱) خلافة الإنسان بين العقل والوحي: د. عبد المجيد النجارء دار الغرب الإسلامي - لبنان ط۱: 
۷ھ - ۱۹۸۷م.(ص۸۹)ء العلاقة بين حاكمية الوحي واجتهاد العقل: للدكتور عبد المجيد 
السوسوة» بحث قدم لندوة التشريع الإسلامي والقضايا العاصرة الجامعة الإسلامية العالمية 
مالیزیة عام ۱۹۹۷ءء (OTe)‏ مصادر التشريع الإسلامي فيا لا نص فيه: عبد الوهاب خلاف» 
دار القلم - الکویت: ط٦:‏ ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۳ع. (ص4)» وشريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل 
زمان ومكان د. يوسف القرضاوي» دار الصحوة للنشر -القاهرة» ط ۲: ۸۱۹۹۳ (۱۱۳-۱۱۲). 

)1( تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: للدكتور محمد أديب الصالح» المكتب الإسلامي - بيروت» 
ط٤:‏ 517١ه‏ - 1991م (55/1). 


Yo 
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۳ التصوص الشرعية ظنية الثبوت قطعية الدلالة: 

وهي النصوص التي وردت الینا عن طریق آخبار OEY‏ بحيث لا 
مکن ا جزم بثبوت النص إلى مصدر الوحي الا بعد التثبت وتطبیق معاییر 
القبول على كل خر بعینه وما احتف به من قرائن توید ثبوته أو رفضه 
وذلك متحقق نی آحادیث الآحاد. 

وهي قطعية الدلالة باعتبار آنها لا تدل الا على معنی واحد فقط؛ لہا 
وضعت بطبیعتها. لتدل على معنی معين لا حتمل غيره. 

ودور الجتهد في هذا النوع هو التحقق من نسبة النص الذي ثبت به 
الحكم إلى الرسول صََلَمعكَوَمَل بطرق النقد العروفة في علم الحديث» وإذا 
حصل التحقق من صحة نسبته إلى الرسول صَََت اعتبر مضمون 
النص من الاحکام مرادًا EAL‏ وإن م يثبت فهو غير مراد للشارع. 

وبالنسبة لدلالتها فليس للمجتهد أي دور سوی تفهم الراد وفق ما 
دلت عليه صیغته القطعية وتطبیقه حسب ما دل علیه. 

مثال: قول النبي cect‏ (لیس bed‏ دون مس ذود من الابل 
O Be‏ تضمن هذا النص حکا ثبت بطریق ظني» وهو کونه خبر آحاد» 
ولکن دلالته قطعية من جهة کونه لفظًا خاصّاء والخاص یتناول الخصوص 
قطعًاء فیکون التحقق في ثبوته» Lol‏ دلالته فلیست محلاً للاجتهاد؛ وطذا اتفق 


(۱) آخرجه البخاري کتاب ال IS‏ ؛باب: لیس led‏ دون مس ذود صدقة رقم (۱۰۵) . 
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الفقهاء على أن نصاب زكاة الابل خسة(. 

5 النصوص الشرعية ظنية الثبوت ظنية الدلالة: 

وهي الأحكام التي ثبتت من طريق الاحادہ وم تدل على المراد بطريق 
قاطع» وانا تحتمل آکثر من معنى بحسب وضعها اللغوي والبياني 
والتشريعي؛ وهذا النوع متحقق في أحاديث الآحاد أيضاً. 

ودور الجتهد في هذا النوع آوسع وأصعب من الانواع السابقة؛ AY‏ 
یتطلب منه جهدین على مرحلتين: 

الأولى: التثبت من صحة نسبة النص إلى النبي صهه ور وفق منهج 
علم الحديث ورجاله. 

والثانية: الوازنة بين GLU‏ الحتملة للنص» وترجیح ما یغلب على الظن 
أنه مراد للشارع وفق الأسس والعاییر التي اعتمدها الشارع في BLY‏ عن 
مراده. 

ویمثل لهذا القسم: بقول النبي صَزَنَعَْنَدِسَار: (لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب)» فهذا الحديث أثبت حكم قراءة الفاتحة في الصلاة» وهو 
ظني الثبوت لكونه خبر آحاد» وهو بنفس الوقت ظني الدلالة؛ لأنه يحتمل 


(۱) الاجاع أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ا لمتوفی : ۳۱۹ھ)ء تحقيق: فؤاد عبد المنعم 
أحمد, الناشر : دار المسلم للنشر والتوزیع» ط ۱: ١٤٣ھ‏ / 5١٠٠م‏ (ص ۵۲-۵۱). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
VOY)‏ 
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آکثر من معنى» فيحتمل نفي الصحة»ء كا يحتمل نفي الكمال» ولذلك کان 
Se‏ لاجتهاد الفقهای حيث ذهب الحنفية إلى أن المراد نفي الكمال» وبناء عليه 
قالوا بصحة صلاة من ترك قراءة الفاتحة في الصلاة» وذهب الجمهور إلى أن 
الراد نفي الصحة» وقالوا ببطلان الصلاة في حالة ترك قراءة الفاتحة من 
المصلى”". 

اف ا تسم casa‏ اننس واا 

قد يكون النص الشرعي (SE‏ أو مفسراً في الدلالة على معناه» وبیانه 
للحکم بصورة لا تفتح للاجتھاد أي Sle‏ لاعادة النظر لان في هذا تعد 
وتحريفاً للمراد الإلمي» ولکن يبقى للنظر الاجتهادي مجال في التعرف على 
fle‏ هذا الحكم ومقاصده وحکمه وغایاته» وذلك لاجل اجراء عملية 
القیاس للتعرف على القضایا غير النصوص علیها المشتركة مع المنصوص 
عليه في العلة. 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» دار 
الكتب العلمية» ط ۲: ۱۹۸-۱۰ (۱/ ۱۲۰ الکائی في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبد البر تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة- الرياض» 
المملكة العربية السعودية» ط ۲: ۱۹۸۰-۰۱۰۰ (۱/ ۲۰۲ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» 
بو الحسين يحبى بن أبي الخير بن dle‏ العمراني اليمني الشافعي «التوفی: ۸۵۵۸ تحقيق: قاسم 
محمد النوري» الناشر: دار المنهاج - جدة ط۱: ١47١ه-‏ ١٠٠٠م‏ (۱۸۱/۲» والکانی في فقه 
الامام ral‏ لابن قدامة المقدسي (التوفی: ١17ه».‏ الناشر: دار الكتب العلمية» ط١:ء‏ ۱6۱6 ه - 
)2 
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والاجتهاد في معرفة مقاصد للکشف عن مصالح ا حکم الطلوبة 
والفاسد التي تندفع به حتى يتم البناء على هذه الأسس في التقعيد القاصدي 
والتنزيل الواقعي. 

ونكتة السألة of‏ النظر إلى النص الشرعي وإلى الخطاب AY‏ له 
مقامان: 

القام الأول: مقصد الخطاب» وهو المعنى الدلالي القصود من النص» 
ويدرك على أساس قانون اللغة» ومعهود أسلوب الشارع في بیان مراده. 
وهذا قد يكون مفسراً [Se‏ لا يقبل الاجتهاد في الكشف عن معناه لأنه 
واضح بنفسه. 

امقام الثاني: مقصد ا حکم المنبثق عن مدلول اخطاب. وهو ما يعبر عنه 
بمقاصد الشریعةء والعاني والغايات التي يستهدفها النص من شرع الحكم. 

ولذا فكل حكم شرعي يتضمن مقصدًا جزئیّاء کا يعبر عن جزء من 


ثالثا: الاجتهاد ف تحقیق الناط: 


الناط في اصطلاح علاء الأصول: 
یطلق على العلة أو العنی والوصف الذي علق به الحكم» وظهر تأثیره في 
الوجود والعدم. 


قال الزرکشی: "والمناط: هو العلة. قال ابن دقيق العيد: وتعبيرهم 


۳۹ 


بصم ییوج ا CORD‏ رے رھ بصم ویو مجه 

BULL‏ عن العلة من باب الجاز اللغوي؛ OY‏ الحكم ما علق بها كان كالشيء 
الحسوس الذي تعلق بغيره» فهو مجاز من باب تشبيه العقول بالمحسوس. 
وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الاطلاق غيره". 

وتحقيق bull‏ يطلق على آمرین: 

العنی الأول: 

قال الآمدي: "أما تحقيق الناط: فهو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد 
الصور بعد معرفتها في نفسها وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو 
امف lt‏ 

مثاله: قال یی ...وہ 
ما VES ES‏ ین diy abl‏ عَزِيرٌ ESS‏ 4[امائدة:۳۸]ء فعلة القطع: 
هي السرقة كا نصت عليه الآية الكريمة» ويجري تحقيق الناط في النباش هل 
تتحقق فيه العلة ليتم تعميم حكم القطع أم أنها غير موجودة فيتم استبعاده 
من حكم القطع؟. 

المعنى الثاني: 

أن تكون القاعدة الكلية في الأصل مجمعًا عليها ويجتهد على تحقيقها في 
الفرع. 
(۱) البحر المحيط في آصول الفقه للزركشي (۷/ ۳۲۲). 
(۲) الاحکام في pol‏ الأحكام للآمدي (۳/ ۳۰۲). 
(۳) روضة الناظر (۲/ ۱6۵ الدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل (ص ۳۰۲). 
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وو ٣و f° ee:‏ سم 
میج x:‏ وع Calpe!)‏ رراب رعریا Ose!‏ یو ہد 


أو أن يكون هناك قاعدة شرعية Gare‏ عليهاء أو منصوص عليهاء وهي 
«pe‏ فيتبين الجتهد وجودها في الفرع”". 

والاجتهاد بتحقيق الناط في نطاق النص القطعي الفسر يشمل المعنيين: 

فالجتهد على العنی الأول يبذل وسعه في التحقق من العلة في الفرع بعد 
تحققها في النص المفسر لتعميم الحكم. 

ويبذل وسعه وفق العنی الثاني للتحقق من أحاد الصور لتعيين الراد 
المشمول بالحكم العام أو القواعد العامة. 

وکل هذا اجتهاد» وان كان في نطاق النص القطعي الثبوت والدلالة. 

يقول الغزالي: "نقول: يجب في حار الوحش بقرة لقوله MSL‏ 
# 21555 مِثْل ما JE‏ من التَعَم 15المائدة:40] فنقول: المثل واجب» والبقرة 
مثل فإذا هي الواجب. والأول معلوم بالنص» وهي الثلية التي هي مناط 
الحکمء أما تحقق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من القايسة والاجتهاد. 

وكذلك من آتلف فرسًا فعليه ضمانه» والضمان هو المثل في القيمة» أما 
کون BL‏ درهم مثلاً في القيمة فانا يعرف بالاجتهاد» ومن هذا القبيل 
الاجتهاد في القبلة» .. بل الواجب استقبال جهة القبلة» وهو معلوم بالنص 
Li‏ أن هذه جهة القبلة تا نت والأمارات الموجبة للظن عند 
تعذر اليقين .. فلنعبر عن هذا انس بتحقیق مناط الحكم؛ oY‏ الناط معلوم 


(۱) شرح ختصر الروضة (۳/ ۲۳۳). 
\ 2 


مه # سڈ ب f° y TI‏ سي 
بھی مییوہےم Wt Cobre yf‏ بوجحم وای وجه 
بنص أو إجماع لا حاجة إلى استنباطه» لکن تعذرت معرفته باليقين فاستدل 
ade‏ رآمارات OM dab‏ 


رابعا: الاجتهاد 2 تنزیل النص على الوقانع العينية: 

ورود النص قطعياً في الثبوت والدلالة على قضية معينة لا یمنع من 
الاجتهاد في تنزیلها على الوقائع العينية والتحقق من صلاحية الحل من 
حيث القدرة والاستطاعة للقیام بمقتضی الحكم. 

وعملية تنزیل ا حکم على الوقائع العينة والاشخاص كله اجتهاد وله 
صول: 

١‏ . التحقق من صلاحية المحل للتنزيل من حيث مراعاة القدرة 
والاستطاعة للمكلف ومدى ملاءمة الظروف من حوله لتمكينه من الامتثال 
والسلامة من الموانع العتبرة. 

۲ التأكد من Gad‏ المقاصد الشرعية نی ا حال عند التنزيل من جلب 
الصالح ودرء المفاسد, والموازنة فیما بينها عند التعارض أو التزاحم لتقديم ما 
يستحق وفق أصول الترجيح. 

۳ التحقق من OVW‏ وعدم بروز آثار مناقضة لمقصود الشارع في ثاني 
امحال» واستمرار بقاء المقاصد حسب ما كانت عليه عند التنزيل. 


.)۲۸۱ انظر: الستصفی للغزالي (ص‎ )١( 
اہ‎ 


۳ وح و ا کے ےم 
Ot Se!‏ یتیو موہ Calpe) uh‏ وراب واهو 1 Ot Se!‏ یشیو سوہ 


٤‏ . إصدار SLI‏ النهائي نی النازلة بناء على الاعتبار السابقة» وذلك عن 
طریق السالك التالية: 

أ التنزیل في الحال (التعجیل): 

وذلك في حال استكمال شروط التنزيل والتأكد من صلاحية المحل 
للامتثال. كقوله سُبَحَاَةويدَقَ: YP‏ شهد duals hl eke‏ 
[البقرة:۱۸۵ ]. 

وقوله TBE‏ ويله عل الئاس Ge‏ الْبَيْتِ مَنِ استطاع acl)‏ 
سبیلا)» [آل عمران:۰]۹۷ فاحج واجب بالنص على الستطیع. والتحقق 
من الاستطاعة وتکییفها اجتهاد. 

ب التأجيل: 

وذلك في حال اختلال شروط التنزيل وعدم تمکن المكلف من الامتثال 
في ا حال وفق ظروف شرعية معتبرة مؤقتة وعوارض طارئةء نحو قوله تعالى: 
9 کان کا آائل شتر مه من آار کر [البقرة:ه۱۸]. 

اج - التبديل: 

وذلك في حال تعذر القيام بالأصل لعدم أو ضررء نحو: التطهر بالتيمم 
بدلا عن استعمال الماء» قال SAL‏ # فَلَمْ تجدوا مَاءَ فَتَيَتَمُوا صعیدا 
EL‏ ومعرفة استحقاق ا حالة المعينة للترخص باستعمال التراب بدلاً عن 
ا ماء اجتھاد وتقدير من المجتهد أو الکلف نفسه. 


الت 


RSTO Ose! best Caer اع‎ esereuiLenze: 
elt الا‎ 25 
الاستثناء یکون فی الأحوال الطارئة الخاصة التي تقتضي أن یکون لما‎ 
حکم مخالف للقانون العام لتحقيق العدل والمصلحة» ومراعاة للظروف‎ 
ا خاصة.‎ 
ومن الأمثلة على ذلك:‎ 
استثناء النبي موسر أبي بردة السن الواجب للأضحية مراعاة‎ 
وتقديراً لخطئه في التبكير بالتضحية الشرعية قبل وقتهاء حتى لا يكلفه فوق‎ 
طاقته بما يشق عليه.‎ 
فعن البراء بن عازب ملع قال: خطبنا النبي مر يوم‎ 
الأضحى بعد الصلاة» فقال: (من صلى صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب‎ 
النسك. ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له). فقال آبو‎ 
قبل الصلاة»‎ Gla نسکت‎ GE بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله»‎ 
آول ما یذبح في‎ GLE وعرفت أن الیوم یوم أكل وشرب. وأحببت أن تکون‎ 
الصلاة قال: (شاتك شاة حم)‎ GT وتغدیت قبل أن‎ GLE بيتي» فذبحت‎ 
قال: يا رسول الله» فان عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتین‎ 
آفتجزي عني؟ قال: (نعم ولن تجزي عن آحد بعدك)”".‎ 
حذيفة من الرضاعة الحرمة التي تکون في‎ Gl واستثناء سالم موی‎ 


(۱) آخرجه البخاري )400( ومسلم VAAN)‏ 


فك 


میج :۱-۷ وع Caer‏ وراسة واو rL O:‏ 
الحولين مراعاة لتعلق آم حذيفة بسالم واعتبارها له کولدها الذي لا تستغني 
عنه. 

فعن عائشة رها قالت: جاءت سهلة بنت سهیل إلى النبي 
صَأَلْمعليَهِوَسَدَ فقالت: يا رسول الله» إني آری في وجه أبي حذيفة من دخول 
سا م وهو حلیفه فقال النبي رسام (آرضعیه» قالت: وکیف 
آرضعه؟ وهو رجل nS‏ فتبسم رسول الله وس وقال: (قد علمت 
أنه رجل OCS‏ 

ه. وقف التتفیذ مؤقتاً: 

وذلك عند وجود الضرورة التي تمنع تنزيل ا حکم؛ أو تخلف محل 
ا حکم؛ مثل: إيقاف عمر Bedi‏ حد السرقة عام المجاعة لضرورة الحاجة 
لإقامة النفس من الضروریات وكذلك امتناعه عن تنفيذ ذات الحكم على 
غلمان لحاطب بن أبي بلتعة حینما سرقوا ناقة لرجل من مزينة بسبب ضرورة 
الجوع التي ا جآتہم بسبب حرمان سيدهم هم ومع ذلك ضاعف الغرم على 
السيد تعويضا للضررہ وردعاً لمنع حقوق الغلمان من الكفاية المادية. 

ومنه إيقاف عمر سهم المؤلفة قلوبہم؛ لتخلف مناط تنزيل الحكم وعدم 
الحاجة لتفعيله في وقته. 


(EON) أخرجه مسلم‎ )١( 


rL O: esta Caer میج :۱-۷ اع‎ 

و .الاسقاط: 

إسقاط الحكم عن الکلف GL‏ عند العجزء والتحقق من العجز من 
عدمه اجتهاد إذ التکلیف منوط بالقدرة فإذا انعدمت القدرة سقط الحكم. 

مثل إسقاط النبي اهيوسا كفارة gl tl‏ في نهار رمضان عن الجامع 
أهله الذي جاءه يطلب الخرج الشرعي من فعلته وذلك لعجزه عن القیام 
بمقتضی الکفارة وعسره عن دفع قيمتها. 

فعن Gl‏ هريرة REIS‏ قال: lee‏ نحن جلوس عند النبي 
صَلعَش إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلکت. قال: «مالك؟) 
قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم» فقال رسول الله صعَو: Ja)‏ تجد 
رقبة تعتقها؟) قال: لاء قال: (فهل تستطیع أن تصوم شهرین منتابعین» قال: 
لاء فقال: (فهل تجد إطعام ستين مسکینا). قال: لاء قال: فمکث النبي 
legates‏ فبینا نحن على ذلك آتی النبي مر بعرق فیها تمر - 
والعرق الکتل - قال: (أين السائل؟) فقال: أناء قال: (خذهاء فتصدق به) 
فقال الرجل: أعلى آفقر مني يا رسول الله؟ فو الله ما بين لابتیها - يريد 
الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك النبي َو حتى 
بدت أنيابه» ثم قال: (أطعمه OC Mal‏ 


(۱) أخرجه البخاري ( ۰۱۹۳ ومسلم (۱۱۱۱). 


٦ 


FEA 5‏ سے 
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مثال تطبيقي لمجالات الاجتهاد في نطاق النص قطعي الثبوت وقطعي 
الد لالة: 

قال الله بارعا : « وَأَحَلَّ الله all‏ 6555 الرَّبَا4 [البقرة:ه ۲۷]. 

دلت الاية الكريمة بمنطوقها ce pall‏ على حكمين هما: حل البيع» 
وحرمة الربا. 

وهذا الفهم الظاهر من صریح العبارة لا يحتاج إلى تأویل يخرج النص 
عن مراده» فهو واضح» والخروج عن هذا العنی حریف. 

وبقي للعقل الاجتهادي مجالات: 

آولا: بیان الصور ابمزئية والستجدة التي تدخل تحت مسمی الربا کبیم 
العينة» والتورق بنوعیه البسیط والنظم وغيرهاء وما يدخل منها تحت 
مسمی الربا وما لیس كذلكء وکل هذا اجتهاد. ولذا اختلف الفقهاء في 
تکییف هذه العاملات وغيرها في اندراجها تحت الرباء وهو ما یسمی 
بتحقیق المناط. 

فا جميع متفقون على حرمة الرباء ولکنهم يجتهدون في توصیف الصور 
الجزئية ويختلفون في ذلك» وعليه فمن رأى أن صورة معينة ليست من الربا 
وآفتی بجوازها فلا يعد من تعدوا حدود الشرع» ولا من الذين يبحون الرباء 
لآنه لا يقول بحل الربا بل قال إن هذه الصورة المعينة ليست من الربا فبقيت 
على أصل الإباحة. 


۷ 


3 س سے ظ y Whe we‏ سم ےم 
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ومن ذلك توصيف الودائع المصرفية: 

اختلف المعاصرون في تكييفهاء فمنهم من اعتبرها قروضاً فأفتى بحرمة 
فوائدهاء ومنهم من رأى آنها وديعة مستثمرة» فأفتى بجواز LET‏ فوائدها. 

ثانياً: الاجتهاد ني التعرف على علة الحكم ومقاصده. 

فمثلاً في الحديث الذي يفسر بعض أحكام الآية ويؤيد معناها: عن 
عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله صَْلَدَدعََتَوِوَسَل: (الذهب بالذهب. 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعی والتمر بالتمرء والملح باللح 
مثلا بمثل» سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف. فبيعوا كيف 
شنتم. إذا كان يدا بيد)”. 

مع اتفاق الفقهاء على حرمة الربا إلا أنهم اختلفوا في الحديث السابق هل 
هو معلل فيشمل صوراً أخرى في الحكم» أم هو غير معلل وبالتالي فهو 
قاصر في الأصناف الستة» فذهب الجمهور إلى تعليله» وذهب الظاهرية إلى 
عدم التعليل. 

ثم اختلف الجمهور في العلة على مذاهب» وكل هذه الاعتبارات 
اجتھادء وهي في نطاق النص. 

الثاً: الاجتهاد في تنزيل النص وال حكم على الواقعة العينة: 

ففي ا حکم السابق وهو حرمة الرباء إذا سل فلان من الناس عن إقدامه 


)1( أخرجه البخاري CVOAV)‏ ومسلم (۱۵۸۷). 


۸ 


Res‏ 2 + سرت ب 211 5 مه سم 
امسج دم قدو ly Calpe UF‏ ریا ؛صیمہ یو" ہت 


لإجراء معاملة ربوية صريحة. كالاقتراض من البنك بفوائد» فان الحكم من 

بقي النظر في الواقعة المعينة المذكور وملابساتہاء فيسأل هذا الشخص 
عن سبب إقدامه على الاقتراض بالرباء فان قال: إن الضرورة هي التي LT‏ 
لذلك كأن تكون حاجته لعلاج مريض من حالة خطيرة لا يمكن تأجيلها أو 
تأخيرهاء مع انعدام سبل التمويل الآخری الباحة والمشروعة فإنه في هذا 
الحال يفتى بجواز الاقتراض المذكور تحت قاعدة» #قَمَن SRS‏ غَيْرَ باع 
ولا ole‏ فلا إِنمَ Cale‏ [البقرة:۱۷۳] والضرورات تبيح المحظورات. 

فان قال: آرغب بالاقتراض LIL‏ لأشتري سيارة حديثة» قلنا هذه 
الحاجة لا ترتقي لاستباحة الرباء وبالتالي فا حرمة هي الحكم الذي يليق مهذه 
الصورة. 


۹ 


3 ٭ سے طسو y Tie‏ م سم 
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سوہ حر سے 


الطلب الثاني: تطبيقات فقهین: 

المسألة الأولى: الساواة الطلقة بین الذ کر والأنثى في البراث. 

نظام الميراث في الاسلام هو جزء من منظومة اسلامية متكاملة يجب أن 
نأخذها بکلها ولیس بجزئية من جزئیاتہاء وهذا عدل الله - سبحانه وتعالی- 
والله - Jose‏ - یقول: Cbs}‏ 3,35 الله YG‏ تَعْتَدُوهَا 4 [البقرة:۲۲۹] 
وأنه بالنسبة للمؤمنء يقول MGM‏ ٭ وَمَا کان لِمُؤمنِ V5‏ مُؤمنَةٍ IS)‏ 
قَصَى الله 255 gel‏ أَنْ 325 لَهُمُ ره من أَمْرَهِمْ € [الاحزاب:۱۳۹]. 

هذا آمر قطعي محكم في القرآن الكريم» وني السنة النبوية» وعلیه إجماع 
الصحابة - Mealy‏ ی وإجماع الآئمة والعلماء وعمل به المسلمون عبر 
التاريخ. 

ونظام الارث في الإسلام ينظر إليه من ثلاث جهات: 

الأول: توصيف حجم نصيب كل من الرجل والمرأة من حيث الكثرة 
والقلة» فقاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين» ليست قاعدة مطلقة في الميراث» 
ولكنها جاءت فقط في حالتين: 

١‏ - فی حالة ميراث الأبناء والبنات إذا ورثوا بالتعصیب. فيكون للذكر 
ضعف حظ الأنثى» يقول Saat‏ طللڈگر یثل حط 4th‏ 
[النساء:١۱]ء‏ مشيرًا إلى أن هذا فيه تكريس لظ الانثی لأنه جعل حظ 
الأنثى ails‏ هو المعيار وهو الأصلء وحظ الذكر يقاس عليه فیعطی ضعفهاء 


woe ۳‏ ار ا سے 
مہم Wry Cobre yf‏ بوجحم ای وجه 


وهذا رد على الذين يحرمون الانثی من الميراث» والذي هو موجود اليوم في 
بعض بيئاتنا العربیق» حيث لا 07 هناك قبائل ply‏ وجموعات pF‏ 


الأنتی گے ا لازال هناك آناس > ضعفاء الإيان والنفوس یبتزون المرأة 
ويرون YI‏ ضعيفة ولا تستطیع أن تصل إلى حقها.. إلى آخره» فيأخذون 
حقها!. 


۲ في حق ميراث الاخوة والاخوات. يقول DSL‏ #وَإِنْ کانوا 

ا وَذِسَاء لد کر مِثْلُ حَظ yc ay‏ 4 [النساء:۱ ۱۷ ] فالاخوة 
aoe‏ رباص 

ولقد آحصی العلماء والفقهاء LOA‏ وعشرین حالة ترث فيها الرأة آکثر 
ما يرث الرجل» قد یکون ضعفه أو آکثر منه» وهذه OVE‏ معروف 
تفصیلها في الکتب التخصصة كا أن هناك حالات کثبرة جذا ترث فیها 
المرأة مثلما يرث الرجل» ومنها على سبیل المثال» "الاخوة لام" يقول العلماء 
والفقهاء: "ذکرهم وآنثاهم سواء"» فهم متساوون في البراث؛ يرث الذکر 
كما ترث الانثی لافتا إلى أن هذا يؤكد أن کون فكرة أن هذا نظام ple‏ في 
الإسلام» وأن الذكر يرث ضعف الأنثى.. ليست فكرة صحيحة» [oly‏ هذا 
خاص بحالتین؛ وهي حالة الأبناء والبنات» أو حالة الإخوة والاأخوات. في 
الميراث بالتعصیب. 

الثاني: نظام الارث من الأنظمة التي جاء الشريعة الإسلامية بتفصيلها 


اه 


RSTO Ose! best Caer اع‎ eswreuiLenze: 

SLL‏ و آحادیث مفسرة وواضحة» قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. 

والدعوة إلى الاجتهاد في مخالفة ما دلت على النصوص الشرعية من 
حیث التوزیع على حسب الأنصبة المذكورة» وإنشاء نظام جدید للارث لا 
يجوز شرعاً لأن هذا اجتهاد في مورد النص في الساحة التي يحظر تغييرها أو 
تبديلها أو تأويلها بها خرجها عن الراد الإهي» لان نصوصها قاطعة في ثبوتها 
Gs‏ دلالتها على ا مراد. 

الثالث: الاجتهاد فيا سوى ما دلت عليه النصوص القطعية في ثبوتہا 
وني دلالتها فهذه للرأي فيها Sle‏ واجتهاد الفقهاء والعلاء في نظام الميراث 
يدخل في هذا الباب فقد اختلف الصحابة والأئمة في بعض السائل بناء على 
طبيعة بیاها المحتملة» أو الستجدة فنجد أن النظام الشافعي غير النظام 
الحنبلي -مثلا-» وبالتالي يمكن الاجتهاد وترجيح قول من الأقوال الفقهية 
السابقة» إذا ots‏ أنه أقوى دلیلا وأصلح للمجتمع» وأن الناس أساؤوا 
استخدام بعض الاشیای فهذا هو نظام الاجتهاد. 

آما أن يكون الاجتهاد عودًا على أصول الشريعة با هدم والالغاء أو أن 
مهجم على هذا الأمر غير المختصينء فهذا في الواقع لا يسمى اجتهادّا» وانا 
يعتبر نوعا من العبث بالشريعة. 

نقد فكرة المساواة المطلقة في الإرث بين الذكر والأنثى: 

الأساس الذي بني عليه القول بالمساواة هو تاريخية نصوص الاأحکام 


o۲ 


woe ۳‏ ار ا سے 
بھی مییوہےم Wr Cobre ef‏ بصم مو وو 


بمعنی: أن فهم التشريعات الاسلامية لا يصح إلا في الاطار التاريخي 
والسياق الاجتماعي ها في الجزيرة العربية» فالأحكام الشرعية مرتهنة 
بالشروط الاجتاعية والتاريخية التي نزلت فيهاء وبالتالي إذا تغيّر الزمن 
فيجب أن تتغير تلك الاحکام فإذا كانت المرأة ترث نصف الرجل فهذا 
سببه أن القرآن خاطب مجتمعاً السيادة فيه للرجلء ول تكن المرأة ترث فيه 
Shel‏ واتسمت حیاتہم بالحروب والاعتداءات القبلية» وغياب السلطة 
المنفذة للأمن والاحکام. فکان تشریع الارث بالنصف legs‏ من التدرج OV‏ 
الجتمع لن یقبل باکثر من هذاء الیوم مع هذا التطور الذي حدث وصارت 
المرأة تعمل مثل الرجل فیجب أن ترث مثله. 

ویستدلون على ذلك بعمر بن اخطاب REI‏ حیث آوقف سهم 
المؤلفة قلویهم» لتغیر الزمن في عصره عن عصر النبي صعَن الذي 
آعطی فيه المؤلفة قلوهم. وهو فهم خاطی؛ OY‏ عمر بن الخطاب تة J‏ 
يلغ السهم ولا يملك ذلك. انا اجتهد في تحقيق مناط ال حکم؛ فوجد أن آبا 
بكر آعطی من لا ینطبق علیهم وصف الولفة قلوہہم فمنعهم. ولذلك فان 
جمهور الفقهاء على بقاء السهم وجالات تطبیقه الیوم كثيرة جداً. 

والقول بتار 4% الأحكام قول خطبر جداً؛ OV‏ نتائجه لن تقف عند 
قضية الساواة في الميراث» وانا تعني نسخ كل الأحكام وتغييرهاء وتعني 
إقليمية رسالة الإسلام» وانهاء عالیته وخلوده» وصلاحيته لكل زمان 


oy 


مہ ممستوہہ٭ وعع 2 Ose! best Caer‏ فو ہو 

ومکان. وبالتالي یصبح الزمان والاعراف هي الحاكمة على النصوص لا 
العکس» وأن شريعة الاسلام Sele‏ لتلك الجتمعات فقط بدلیل آننا نبدّل 
هذا التشريع الیوم لانه لا يناسب عصرنا. كا تعني التاريخية أن التشریع 
الإ مي غير معصوم. وأن احتمال وجود الخلل والنقص فيه وارد؛ بل واقع» 
وهذا یتناقض تماماً مع حقائق الشريعة والأحكام. 

ومن جهة أخرى فإنه لا بد من التفريق بين الأحكام التي بنيت على 
أعراف متغيرة» أو مصالح متبدلة ومتجددة» فتدور مع مصالحهاء وبين 
الأحكام المحكمة التي مصالحها دائمة لا تتغير بتغير الزمان ولا اختلاف 
المكان» ويجب في كل زمان انحرف فيه الناس عن هدي هذه الأحكام السعي 
لإعادة الوضع إلى ا حال الطبيعية التي تنسجم مع الفطرة. 

والنص الذي قرّر أن المرأة ترث نصف الرجل ليس نصا أو قاعدة عامة 
في الميراث» وإنما في حالتين اثنتين فقط : 

الأولى: في حالة ميراث الأبناء والبنات إذا ورثوا بالتعصیب. فيكون 
للذکر ضعف حظ الأنثى» يقول MUGS‏ # يُوصِيكُمْ اللَّهُ فى 
لادم لد کر مِثْلُ BNI Es‏ 4 [النساء:١١1].‏ 

الثانیة: في Ge‏ مبراث الاخوة والاخوات يقول THB‏ # وان 
كثوا Ye, SEL‏ وَفسَاء قل کر مثل Bs‏ ان [النساء:۱۷]. 


ومن درس الفراتض وا مواریث یعلم أن هناك العدید من حالات التي 


o 


امسج موقنو :0ه اع RSTO Ose! best Caer‏ 
ترث فيها المرأة مثل الرجلء أو أكثر منه» أو ترث ولا يرث. وهذا النص 
قطعي الدلالة يعني أن دلالة آلفاظه لا تحتمل سوى تفسير واحد. وهذا 
الموضع هو الذي تنطبق عليه القاعدة الأصولیة: لا اجتهاد مع النص, لا 
اجتهاد في معارضة النص قطعي الثبوت UYU‏ وانا الاجتهاد في تطبيقه 

وتنزيله والقياس عليه... إلخ. 

ومن أهم مقاصد الشريعة في الأمور المحددة والمعينة والمقدرة» كأنصبة 
الو اریہ وآعداد JI‏ کعات. ومقادير الزكاة وغيرها مقصد الضبط والحسم 
لاخراج الناس من الحيرة والاضطراب والاختلاف والتنازع» والغموض 
والاإہہام والافراط والتفریط عند التقدیر والتنفيذ» وهذا القصد موجود في 
جميع الشرائع والقوانین» فالعقوبات في القوانین محددة بطرائق مختلفة. 

والقول بالمساواة يلزم منه تغیبر المنظومة بكاملهاء منظومة الإرث 
والأسرة» فتقرير عدم العدل في صورة عدم تساوي الأنصبة بين الرجل 
والمرأة» يلزم منه وجوده في كل الصور التي تختلف فيها الأنصبة» کا يجب 
طرد المساواة في ملف الأسرة بكامله في اله والحضانة» والنفقة وهكذا. 

وتأسيس المطالبة بالمساواة على اختلاف وضعية المرأة في عصرنا من 
حيث عملها ودخلها وإنفاقھاء يعني تغيير سبب الارث وتعديله من القرابة 
کما حدّدها الشرع إلى التنمية أو العملء وعليه فلا بد من تعديلات أخرى في 
المنظومة حسب دعوى التنويريين» فيّحرم العاق والطفل مثلاً من الارث؛ 


oo 


woe ۳‏ ار ا سے 
بھی مییوہےم Wr Cobre ef‏ بصم مو وو 


Le‏ لا يعملان ولا ینتجان مثل المرأة اليوم! والقول به يعني العودة إلى 
الجاهلية» فقد حرموا الأطفال من البراث؛ لأہم لا یقاتلون ثم جاء الاسلام 
فأعطی الطفل بمجرد الاستهلال أي الصراخ عند الولادة. 

والقائلون بالساواة لم يختبروها dy‏ یدرسوا هل هي آکثر تحقيقاً للعدل 
من منظومة الارث في الاسلام أم لا؟ 

ولذا dil gu‏ عال هذه القضية انا تفصیلیاً لیکون نظام هايا Salle‏ 
يوم القيامة کونه یتضمن الصلحة والعدل في كل زمان ومکان فهو الخالق 
والعالم بخفایا الأمورء والاعلم بمصالح الخلق» ولو كانت هذه القضية من 
الأمور التي شأنها الاجتهاد لبينها الله تعالی بقواعد ومبادی عامة لیترك 
التفاصیل والتفسیر للاجتهاد. ولکن U‏ بينها بالتفصیل فقد قطع الطریق على 
التدخل البشري سم الجدل واعطاء کل ذي حق حقه. 

قال الله IGM‏ في آيات الواریث: # فر 4a,‏ مِنَ abl‏ )5 اللّهَ SE‏ 
کت [النساء:۰]۱۱ ویقول IGM‏ #وَصِيَةٌ مِنَ اللّه 

لَه OLE Ge‏ [الساء:۱۲] ویقول Us} SGML‏ دود 
Jey ish pa‏ جنات ری من ed‏ الأنهاز Soil‏ 


2 
3 


فیها مَدَلِكَ لژ fabs‏ © تن يغ الله Aon‏ 53555 حدوده گار 
>۶ مُهینْ ‏ [النساء:4 ۱۳۰۱ ]» ویقول MSM‏ 


iL) SV ويقول‎ ASI یسم فى‎ Bi Jb esp 


°٦ 


٠ 33‏ سے ظط سس y “hv‏ مم 
منج :يقح ۳7۳ Calpe‏ ورا ”و یوم VOM‏ 


الله لحك أن تَضلوا واه يكل ئ غل € [الساء:۱۷۹]. 

ویقول النبي صََر: Sp‏ الله َغطی کل ذي ES‏ حَقَهُ). کل هذه 
التأكيدات والوعد والوعید بعد بیانہا في حال الامتثال أو الخالفة تدل على 
ضرورة التقید cl,‏ وعدم مخالفتها باعتبارها أحكام محكمة ذات مصلحة 
دائمة للناس في کل زمان» ومکان oles VIP‏ كن عق وذو ات 
ابیز [اللك:4١]»‏ وقسمة الله عدل من قسمة الخلق التي لا تخلو من 
التحیز والظلم". 


(۱) الساواة في ا میراث.. آبعاد غائبة ومالات ناتجة خالد حنفی رئيس ad‏ الفتوی بألمانيا وعضو مجلس 
الافتاء الأوربي. 


۷٥ 


بھےمورسںم ہےتت: اع Caer‏ وراسة وقواً OLO:‏ 

المسألة الثانية: زواج السلمة من غير السلم. 

لم تكن هذه القضية مطروحة في التاريخ الإسلامي إلى عهد قريب لعدم 
الحاجة» واعتبارها من المسلمات التي لا تقبل النقاش ولا احدل» يعزز هذه 
القناعة التصوص الصريحة» والاتفاق الفقهي بين علماء الأمة» والاعتزاز 
بالدين وامویة» في ظل حضارة إسلامية باسطة نفوذها على معظم بقاع 
الآأرضء وانا ظهرت هذه القضية في ظل ظروف ختلفة من ضعف للأمة 
وتفكك لوحدتہاء والجهل بالتعالیم الدينية» وضعف التدين» واهتزاز الثقة 
بالنفس في حال شموخ حضارة الآخرء وهيمنتها على كل المستويات الثقافية 
والفكرية» حتی أصبحت هي المثل الأعلى. 

ومن الهم في بیان هذه القضية أن لا تبحث من منطلق عاطفي متأثر 
بالانبزام الفكري والثقاني» والنفسي أمام الآخر وضغطه. بل لا بد من تقریر 
موضوعي من خلال النصوص» وتفسيرهاء وآراء علماء الامة من ALE‏ 
المذاهب فيها: 

فعند علماء التفسير: 

الأصل في المسألة هو قول الله SG‏ « وَلاً تُنَكحُوأ المشرکیت 
کی بُژوئوا...4 [البقرة:۲۲۱]. قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري فی 
تفسيره هذه الآية: "يعني تعالى ذكره بذلك أن الله قد حرم على المؤمنات أن 


يكحن مکر کا کائناً من كان el‏ أصناف الشرك کان فلا 


o۸ 


y tiv elo ۳‏ ص ےم 
بهہے٭ھ ںو موہ Calpe!) ub‏ وراب واهو 1 Ot Se!‏ یشیو سوہ 


تنكحوهن أبها المؤمنين فان ذلك حرام علیکم ... ثم قال: آخبرنا معمر عن 
قتادة والزهري في قوله IGS‏ « ولا نکخوا الْمُشِرِكِينَ...*. قال: لا 
يحل لك أن تنكح يهودياً أو نصرانياً ولا مشركاً من غير أهل دينك .. وعن 
عكرمة والحسن البصري قال: حرام على المسلمات على رجاهم يعني 
ا 

وذكر الفخر الرازي أن قوله IGM‏ « ولا SSAA ESS‏ 
حى يُؤْمِنُواً...* [البقرة:۲۲۱]. فلا خلاف هاهنا أن الراد به الكل وآن 
المؤمنة لا يحل تزويجها من الکافر البتة على اختلاف آنواع الكفرة"”". 

وذکر الإمام لقرطبي في تفسیره في قوله IG‏ ولا PSE‏ 
امش ES‏ حى يُؤْمِنُوا... 4: أى: لا تزوجوا السلمة من الشرك وأجمعت 
الآمة على أن الشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لا في ذلك من الغضاضة على 
الإسلام'. 

رق کاب Lal‏ قول اه کت تھا Gh ial gal Gil Gp)‏ 
جَاءحُمْ SEH‏ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنّ dil‏ 
ees Gow Le‏ ٍل الکمار BV‏ جل pd‏ ولا ہُمْ 


(۱) جامع البیان عن تأويل آي القرآنء (۳۸۰-۳۷۹/۱). 
(۲) تفسیر الفخر الرازي» (۳/ (V0‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن» (۳/ (VY‏ 


y tiv wel ۳‏ ص ےم 
Ot Se!‏ و٠‏ موہ Calpe) uh‏ وراب واو 1 Ot Se!‏ یشیو سوہ 


ون 38...€ [الممتحنة: ٠١‏ ]. 

قال الإمام القرطبي: "قوله see‏ «یا أَيْهَا geal Seal‏ ذا 
جَاءحُمْ الْمُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ...4. المراد إذا هاجرت المؤمنات 
إلى رسول الله dcialetille‏ وترکن أزواجهن المشركين # فَامْتَحِنُوهْنَ 4. 
قيل: إنه كان من أرادت منهن إضرار زوجها فقالت: سأهاجر إلى محمد 
َو فلذلك آمر Assets‏ بامتحاهن. واختلف فیا كان 
يمتحنهن به فقال ابن عباس: کانت الحنة أن تستحلف با أنها ما خرجت 
من بغض زوجهاء ولا رغبة من آرض إلى eal‏ ولا التماس دنياء ولا عشقاً 
لرجل متاء بل dp dE‏ فإذا حلفت db‏ الذي لا اله الا هو على 
ذلك» آعطی النبي عم زوجها مهرها وما Gil‏ عليها وم يردّهاء 
فذلك قوله سُبََالوََال: Ob)‏ عون مُؤْمِئَاتٍ لا J) Byes‏ 
th Gabe VS‏ ییون )38 . وقیل: إن الحنة كانت أن 
تشهد of‏ لا له لا الله oly‏ مدا رسول اللہ قاله cyl‏ عباس asl‏ 

وقوله SS‏ : الله 3 بایمانهنَ ٭. آي: هذا الامتحان لک 
والله أعلم celeb‏ لأنه مُتولی السرائر. UWP‏ عَلِمُْمُومُْنَ مُؤْمنّاتِ 4.أي: 
با يظهر من الإيان. وقيل: إن علمتموهن مؤمنات قبل الامتحان قلا 
Spey‏ إلى الکفَار BG BV‏ عون 450 أي: يحل اللہ 
مؤمنة لکافر ولا نکاح مؤمن لمشركة. وهذا آدل دلیل على أن الذي آوجب 


woe ۳‏ ار ا سے 
:مووک Wry Cobre yeh‏ بوجحم ای وجه 


فرقة المسلمة من زوجها إسلامها لا ON ae‏ 

وقال الامام ابن كثير في تفسيره هذه الآية: "كان امتحانین أن يشهدن أن 
لا إله إلا الله oly‏ محمداً عبده ورسوله وقال مجاهد: # فَامْتَحِنُوهُْنَ 4. 
فسألوهن عا جاء eee‏ فان کان جاء بهن غضب على آزواجهن أو سخطة أو 
غيرة وم يؤمنّ فارجعوهن إلى أزواجهن". قال عكرمة: "يقال لما ما جاء بك 
إلا حب الله ورسوله. وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك 
فذلك قوله Sp Le MA‏ وقال قتادة كانت محنتهن أن 
يستحلفن بالله ما آخرجکن النشوز وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله 
وحرص عليه فاذا قلن ذلك قبل ذلك منهم وقوله جم رز # فان 
oles Fate‏ فلا Sopot‏ إلى US‏ فيه دلالة على أن الایمان 
یمکن الاطلاع عليه يقيئاً. وقوله od Je Sb Ve dls‏ ولا Sf th‏ 
)653 هذه الاية هي التي حرمت السلیات على المشركين» وقد كان جائزاً 
في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة» ولهذا كان آمر أبي العاص بن 
الربيع زوج ابنة النبي مر زينب Gadi‏ وقد كانت مسلمة وهو 
على دين قومه» فلا وقع في الأسارى يوم بدر» بعثت امرأته زينب في فدائه 
بقلادة ما كانت WY‏ خديجة» فلا رآها رسول الله صََلنَهَْتَهَسَلَمَ رق ها رقة 
شديدة وقال للمسلمين: "إن رأیتم أن تطلقوا La pul Ub‏ فافعلوا". ففعلوا 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» (۱۸/ 57-557). 


1١ 


۳ وح ات + کب می ےم 
uh OLO:‏ لات Calpe‏ وراب وکو 1 Ot Se!‏ یشیو سوہ 


فأطلقه رسول الله Acsatletife‏ على أن يبعث ابنته cad)‏ فوفى له بذلك 
وصدقه فی| وعده» وبعثها إلى رسول الله عبر مع زيد بن حارثة - 
7ءء - فأقامت بالدينة من بعد وقعة بدر وکانت سنة اثنتين إلى أن آسلم 
زوجھا آبو العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنکاح الأول ولم يحدث 
ما Olive‏ 

والسوال في هذا القام هل يعد الكتابي في حکم الشرك فیحرم زواج 
السلمة منه؟ آکثر العلماء على أن لفظ المشرك یندرج فيه fal‏ الکتاب الذین ۸ 
يؤمنوا برسالة محمد depute‏ وأشركوا مع الله غيره» استدلالاً وعملا 
بقول الله eM‏ ¥ وَقَالّتِ الْيَهُودُ 358 ابْیْ الله وَقَالَتْ التَصَارَى 
ال الله... [التوبة: LY‏ وقوله SMart‏ ۳ کفر Spall‏ 
aid ۳‏ الله ال BE‏ وَمَا مِنْ له إلا 0 وَاحِڈ... 4 [الائدة:۷۳]. 5 
رہ sre‏ مات هم GSI‏ من دُونِ الله وَالْمَسِيحَ 
oss gi‏ وما Wide Wiel‏ واجذا WAY‏ هْوَ سُبْحَائَهُ عَمَا 
CN‏ 
نكاح النصرانية واليهودية قال: "إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا 
أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة رمها عيسى وهو عبد من عباد 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ANON /٤(‏ 
ay‏ 


y tiv elo ۳‏ ص ےم 
Ot Se!‏ و٠‏ موہ Calpe!) ub‏ وراب واهو 1 Ot Se!‏ یشیو سوہ 


"a‏ فإذا كان هذا في حق زواج المسلم منها فهو في حق زواج غير المسلم 
منها أولى وآکد» كما يستدل Ob Lad‏ الكثير من العلماء على أن لفظ المشرك 
يندرج فيه الكفار من أهل الكتاب وإن النقل قد تواتر عن رسول الله 
ديوس أنه كان يسمي كل من كان کافراً بالمشرك”".وعلى هذا تكون 
آية المائد خصصة لاية البقرة باستثناء جواز نكاح نساء fal‏ الكتاب فقط. 


وأما في الفقه الإسلامي: 

ففي مذهب الإمام أي حنيفة: 

قال الامام الكاساني: "إن الرا إذا كانت مسلمة فلا يجوز إنكاح المؤمنة 
الكافر» بدلالة قوله Seas‏ ٭ وَلاً GS AMI SSS‏ حى Cibo‏ 
[البقرة: ۲۲۱ ]. یارتیو لو نی 
OY‏ الزوج یدعوها إلى دينه والنساء في العادة یتبعن الرجال فيا يؤثرون من 
الأفعال ویقلدنہم في الدين ... إلى قوله: "فلا يجوز انکاح السلمة الكتابي كا 
لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي؛ لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن 
المؤمنين بقوله سْبَحََهوَتدَالَ: ون SoA‏ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَ See‏ 
سَبِيلاً4 [النساء: .]١5١‏ 


(۲) تفسير الفخر الرازي» (۳/ /1ه-56). 


88 


Res‏ 2 + سرت ب 211 5 مه سم 
امسج دم قدو ly Calpe UF‏ ریا ؛صیمہ یو" ہت 


وني المذهب ا الکی: 
قال ابن جزي: إن نكاح كافر مسلمة يحرم على الإطلاق بإجماع”". 


قال الامام ا ماوردي في الحاوي: "المسلمة لا تحل لكافر بحال سواء كان 
الكافر كتابياً أو Om,‏ 


des‏ مذهب الإمام أحمد: 

قال الإمام ابن مفلح في المبدع: "لا يحل لمسلمة نکاح کافر لا نعلم فيه 
ONE:‏ 

وفي المغني قال الإمام ابن قدامة: " لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال ابن 
المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من آهل العلم JOM‏ 

وی الذهب الظاهري: 


قال الامام آبو محمد على بن حزم: "ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم 
آصلا!(. 


(۱) القوانین الفقهية لابن جزي» «ص۱۳۱). 
(۲) الحاوي الکبیر للاوردي» (۴۹/۱۱) 
(۳) البدع لابن مفلح (۷۰/۷). 

gall )5(‏ لابن قدامة .)۱٦۹/۷(‏ 
)٥(‏ المحلى بالاثار (۱۹/۹). 
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ye wel 3‏ بے 
مسجم اه اير Calpe!)‏ رراب رعریا Ose!‏ یو ہد 


ومذا الرأي آخذ الحلس الأوروبي للافتاء في فتوى تقدمت بالسوال عنه 
فتاة مسلمة» وهذا نصها: (فتوی ۱۸۰۱). 

حك رو وہس ہیس 

سائلة تقول: أنا فتاة عمري عشرون سنة» وهناك شاب مسيحي يريد 
الزواج مني» وهو مستعد أن يصوم وأن يحترم واجبات الدين الاسلامي 
ولیس لديه مشكلة في المستقبل لو أن أولادنا أصبحوا مسلمین: أريد أن 
أعرف حكم هذا الزواج؟ 

الجواب: لا يحل أن تتزوج المسلمة بغير مسلم ابتداء على أي حالء كان 
الشخص من آهل الکتاب أو من غيرهم» وإن كان الزوج یعد أنه لن يضارها 
في دينها بعد الزواج» وذلك أن الله Sage‏ حين أباح الزواج مع اختلاف 
الدين» لم يبح غير زواج المسلم من المحصنة الكتابية» کما في قوله 
فكلاو : و ايل تكد Sten‏ وظقام gall‏ وئوا الکتاب Je‏ 
کم وَطَعَامُكُمْ Jo‏ لَهُمْ وَالْْحْصَتاث من SES‏ وَالَنْحْصَنَاث من 
0 وتوا SES‏ مِنْ قَبْلِكُمْ 4 [المائدة: ۵ ]» Gs‏ إبقاء الأصل في تحريم 
زواج المسلمة من غير مسلم وقاية لها في دينها وحفظاً ھا من تأثير الزوج ولو 
بغير قصد عليها أو على ذريتها في ذلك؛ فإن الزوج لمحل المسؤولية والرعاية 
أمكن من التأثير على المرأة وعلى أولاده. منها عليه. وإباحة الاسلام زواج 
الرجل المسلم من امرأة غير مسلمة من نساء أهل الكتاب المحصنات؛ لأنه إن 


e 33‏ سے ظط سچ y “hv‏ هم و 
منج :يقح ار Calpe‏ رراب ووی هنج SWORE‏ 


آثر عليها بمقتضی العشرة على دينها فسيصير بها إلى دين الحق» كا أن الإسلام 
يحرم عليه الإضرار بها أو إرغامها على ترك دينها. 

وأكثر العلاء يحتجون هذا ا حکم بقوله VSP ge‏ تَنْكِحُوا 
ho B LI‏ وقال سُبَحَاَهويََالَ: ٭ وَلاً EB ES AM SSE‏ 
وتو [البقرة: ٢٤۲]ء‏ ثم استثنی فقال BSL‏ وَالْمْخْصَنَاتُ مِنَ 
o‏ لدي I‏ لکات من زگ 4 [الاندة: 
٥ء‏ فأباح زواج الحصنات من fal‏ الکتاب خاصةة وبقي زواج السلمة 
منهم على التحریم. وعلى هذا انعقد الاجاع. 


VW 


y tiv wel ۳‏ ص ےم 
Calpe) uh OLO‏ وراب واهو 1 Ot Se!‏ یشیو سوہ 
خاغة 


بعد هذه الجولة السريعة مع هذه الدراسة یمکن تسجیل آهم النتائج في 
النقاط التالية: 

١‏ الاجتهاد هو العنصر الأساسي لتفعیل الشريعة والفقه الاسلامي 
وتجسید صلاحية التشریع الاسلامي في كل زمان ومکان. 

۲ - التقعید الفقهي ضابط للجزئیات الفقهية» وضابط للخطط 
التشريعية للاجتهاد الفقهي . 

۳ - جیع الأحكام الشرعية تتضمنها نصوص الوحي اما بالفعل أو 
بالقوة باستنباط الفقهاء الجتهدین. 

٤‏ ۔ ما بینه الشارع بنصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة فلا جال 
للعقل والاجتهاد في تقريره ولا الاعتراض علیه لأنه واضح بنفس فیجب 
aly}‏ کا هو. 

٥‏ ۔ ما سوی القطعیات والحکیات من الاحکام الشرعية فللعقل 
والاجتهاد JE‏ في الاستنباط والفهم والراجعة وتغيير الرأي بناء على 
العطیات الموضوعية المحددة للترجيح. 

5 إن قاعدة (لا اجتهاد في مورد النص) من القواعد الضابطة 
للاجتهاد. وبيان محله» ومساحة الحظر التي لا يجوز للمجتهد تجاوزها. 


VV 


بصم ییوج CORD 4 6G‏ رت رھ بصم ویو مجه 

۷ نطاق تطبیق قاعدة (لا اجتهاد في مورد النص) في الاحکام الفسرة 
المبينة بنصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة من حيث إعادة النظر في 
تفسیرها على خلاف ما هو ظاهر منهاء لانها واضحة بنفسهاء ومع ذلك هناك 
OVE‏ متعددة للاجتهاد في هذا CU!‏ غير التفسی وذلك في استنباط 
العلة» وتعدية الحكم للجزئيات» والتنزیل على الوقائم» ونحو ذلك. 

۸ ۔ تعد قضية الميراث وأنصبته من القضایا الحکمة في التشریع 
الاسلامي OY‏ الشارع تناوها بالتفصیل ووعد من يطيعه فیها بالفوز العظیم 
وتوعد من یتجاوز حدوده فیها بالنار والعذاب المهين» وبذلك لا مجال 
لاعادة النظر فیها EV‏ قائمة على العدل والصلحة في کل زمان ومکان. 

۹ ۔ وتعد قضية زواج السلمة من غير السلم من القضایا القطعية التي 
بينها القرآن الکریم وجری عليه العمل عند الأمة في كل العصور. 


1۸ 


E‏ ٭ سے سه + اب مص سم 
منج :يقح اعر ly Calpe‏ رعریا :9ھ 


ow سوہ‎ 


فهرس المصادر والراجع 


۱( الإجماع: آبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري «المتوفى: 
۹ تحقيق: فؤاد عبد المنعم آمد. الناشر: دار المسلم للنشر 
والتوزيع» ط۱: EVO‏ ١ه-‏ 6 ۲۰۰م. 

۲( الإحكام في أصول الأحكام: لئ اخسن سیل الخ على بن أبي على 
بن محمد بن سام الثعلبي الآمدي تحقیق: عبد الرزاق عفيفي» الکتب 
الإسلامى. بيروت- دمشق - 

۳( إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي شمس الدين ابن قيم 
الجوزية «المتوفى: ۷۵۱ تحقیق: محمد عبد السلام ابراهیی 
الناشر: دار الکتب العلمية -بیروت ط۱: ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

2( البحر المحيط في أصول الفقه: GY‏ عبد الله بدر الدین محمد بن عبد 
الله بن بهادر الزرکشي» دار الكتبي» ط۱: ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹6م. 

٥‏ بداية الحتهد ونہایة القتصد: آبو الولید محمد بن dal‏ بن رشد 
القاهرق تاریخ النشر: ١٤٤٥ھ‏ - 5١٠5م.‏ 
أحمد الكاساني ا حنفيء دار الكتب العلمیةء 5٠5:7‏ ١19/85-1م.‏ 
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3 س سے ظط سچ ff y Whe‏ سي 
مسجم افده« عير Calpe!)‏ رراب رعریا Ose!‏ یو ہد 


۷ البيان فی مذهب الإمام الشافعي: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن 
سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: (BOON‏ تحقيق: قاسم محمد 
النوري الناشر: دار النهاج - جدة ط١:‏ ١147ه-‏ ۲۰۰۰م. 

۸ تفسیر النصوص في الفقه الاسلامي: للدکتور محمد آدیب الصالح؛ 
الکتب الاسلامي - بيروت» ط 6 : ۱۶۱۳ ه - ۱۹۹۳م. 

۹( خلافة الإنسان بین العقل والوحي: د. عبد الجید النجار» دار الغرب 
الاسلامي - لبنان ط۱: ۱۰۷ ه - ۱۹۸۷م. 

۰ درر الحكام شرح مجلة الاحکام: علي حیدر خواجه آمين آفندي 
تعريب: فهمي الحسینی, دار ا جیلء ط۱: ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

١‏ روضة الناظر وجنة الناظر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد 
بن حنبل: GV‏ محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
Chel A‏ القدسي الشهير بابن قدامة المقدسي» مؤسسة الريّان 
للطباعة والنشر والتوزيع: ط۲: ۱5۲۳ ه-۲۰۰۲م. 

۲ سنن أي داود: آبو داود سلییان بخ الاشعث بن إسحاق بخ بشي بن 
شداد بن عمرو الأزدي السجستاني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
ا حمید الناشر : المكتبة العصریةء صيدا - بيروت. 

۳ سنن الترمذي: محمد بن عیسی بن سَّورة بن موسى بن الضحاك 
الترمذي؛ او سی Gas‏ وتعليق: sal‏ محمد SLE‏ ومحمد فژاد 


7 ٭ٴ سے طسو + ۱ب ص ے 
:مه مقشووہح ly Calpe!) U— Fb‏ را «#نسج*م یو ہد 
عبد الباقي وابراهیم عطوة عوض. شركة مکتبة ومطبعة مصطفی 

البابي الحلبي - مص ط۲: ۱۳۹۵ ه - ۸۱۹۷۵. 
)٤‏ شرح القواعد الفقهیة: للشیخ أحمد بن محمد الزرقاء » تعلیق الشیخ 
مصطفی الزرقاء دار القلم - دمشق ط1 : ۱6۲۲ ه - ۸۲۰۰۱. 
۵ شرح العلقات السبع: حسين بن أحمد بن حسين ازور (العوق: 
۲ ه) الناش : دار احباء التراث ١‏ ط١:‏ ۱۶۲۳ هر - 
ور ہی القن بی 

۷۵ء,ھ", "ھ0 

٦‏ شرح تنقيح الفصول: آبو العباس شهاب الدين آهد بن إدريس 
القرائی (ا متوئی: 1۸6 ه). الحقق: طه عبد الرژوف سعد. الناشر: 
شركة الطباعة الفنية التحدق ط ۱: ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳ء. 

OV‏ شرح ختصر الروضة: سليان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
(المتوفی: ۷۱۲ھ)ء المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» ط۱: BV EV‏ - ۱۹۸۷م. 

۸ شرح ختصر الروضة: نجم الدين سلیان بن عبد القوي بن الكريم 
الطوفي» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركى» موسسة الرسالة 
ط١:‏ ۱۰۷ ه- ۸۱۹۸۷. 

۹ء شريعة الإسلام صالحة للتطبیق في کل زمان ومکان: د. یوسف 
القرضاوي» دار الصحوة للنشر -القاهرة» ط11917:5م. 


۷۱ 


woe ۳‏ ار ا سے 
!مووک Wr Cobre ef‏ «صجمم‌ت‌وبرعه: 


۰ الشعر والشعراء: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري «التوی: 
٦ھ)‏ الناشر : دار الحديث» القاهرق عام النشر : ۱۲۳ ه. 

١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: اإسماعیل بن حماد الجوهري 
(المتوفی: ۳۹۳ھ) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين -بیروت. ط٤:‏ ١١٢۱ھ‏ - ep VAAV‏ 

(TY‏ صحیح البخاري: محمد بن اساعیل آبو عبدالله البخاري الجعفي» 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء تعلیق: د. مصطفی ديب البغاء 
دار طوق النجاق ط١: AVEVYY‏ 

۳) العدة فی أصول الفقه: القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين ابن الفراء 
(المتوفى: Caton‏ تحقيق: د أحمد بن علي بن سير المباركي» ط ۲: 
۰ ه - ۱۹۹۰م. 

)٤‏ العلاقة بين حاكمية الوحي واجتهاد العقل: للدکتور عبد الجید 
السوسوة» بحث قدم لندوة التشریع الإسلامي والقضایا العاصرق 
الجامعة الإسلامية العالية الماليزية عام ۱۹۹۷م. 

)٥‏ الفقيه والمتفقه: آبو بكر dal‏ بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
«المتوفى: 1۳ a‏ تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي. الناشر: دار 
ابن الجوزي - السعودیة ط ۲: ۱۲۱ه. 
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.)ه57١ الكاني في فقه الامام آهد: لابن قدامة المقدسي «التوی:‎ )٦ 
الناشر: دار الکتب العلمية» ط۱: ١٤٢٥ھ - ۱۹۹6م.‎ 

GIS ۷‏ فی فقه آهل الدینة: GY‏ عمر یوسف بن عبدالله بن عبد البر 
تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الوریتانی مكتبة الریاض 
الحديثة-الرياض» المملكة العربية السعودیقف ط”: ٠٠5١ه-‏ 
۰۷ھ 

۸ لسان العرب: محمد بن مكرم بن على» ابن منظور «التوفی: 
١ه)»‏ الناشر : دار صادر - ببروت: الطبعة: الثالثة - AVENE‏ 

۹) اللمع فی آصول الفقه: آبو اسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف 
الشيرازي «المتوفى: Catv‏ الناشر: دار الكتب العلمية» Vb‏ 
۳ - ۱۶۷۲ ه. 

۳۰( مجلة الأحكام العدلية: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة 
العثانية» تحقیق: نجیب هواويني الناشر: نور محمد. کارخانه - 
كراتشي. 

١‏ المحصول في أصول الفقه: أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي (ا متوفی: tet‏ تحقيق: الدكتور طه جابر 
فياض العلواني» الناشر: مؤسسة الرسالة» ط۳: BVEVA‏ - 
۸۷ 


VY 
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۲ متار الصحاح: محمد بن Ul‏ بكر بن عبد القادر ا حنفي الرازي 
(التوی: 117 a‏ الحقق: یوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة 
العصرية - الدار النموذجیة؛ بروت - صیدا الطبعة: الخامسة» 

۰ هه - ۱۹۹۹م. 

۳ الدخل الفقهي العام: الشیخ مصطفی بن أحمد الزرقای دار القلم - 
دمشقء ط ۲: ١٤٢۱ھ‏ - 6 ۸۲۰۰. 

6 الدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن أحمد ابن 
مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران» تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن» مؤسسة الرسالة -بیروت ط7: VEN‏ 

۵ المساواة في الميراث.. أبعاد غائبة ومآلات ناتجة: خالد حنفي رئيس 
لجنة الفتوى بألمانيا وعضو مجلس الافتاء الأوربي. 

۲ المستصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(التوی:۵۰۱۵ه)» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» الناشر: 
دار الكتب العلمية» ط١: 5١7‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳م. 

۷) مسند الإمام الشافعي: رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد 
السنديء الناشر: دار الکتب العلمية بیروت - لبنان عام النشر : 
۰ھ - ۸۱۹۵۱. 


۸ السودة في أصول الفقه لآل تيمية: حقیق: محمد محبی الدین عبد 
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الحميد» دار الكتاب العربي. 

۹ مصادر التشريع الإسلامي فيا لا نص فيه: عبد الوهاب SIE‏ 
دار القلم - الکویت» ط5: ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

۰ معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس «التوفی: ۳۹۵ه). تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون. دار الفكر» ط : ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 

١‏ العونة في الجدل: آبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوفى: ۷ ه) المحقق: د. علي عبد العزيز العميريني» الناشر: 
جمعية إحياء التراث الإسلامي -الكويت» ط١‏ : ۱۰۷ ه.. 

۲ الموافقات فی أصول الشريعة: للشاطبي» تحقيق مشهور بن حسن آل 
سلان دار ابن عفانء ط١:‏ ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

۳) الوجيز فی إيضاح قواعد الفقه الكلية: للشيخ الدكتور محمد صدقي 
بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان» ط٤: ١515‏ ه-19945م. 
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مقدمة 
البحث الاول: التعریف بقاعدة: (لا اجتهاد في مورد النص)۰ 
وأهمية فقهها. 
الطلب الأول: تعریف مفردات القاعدة. 
۱ - تعریف الاجتهاد: 
۲ تعریف النص: 
الطلب الثاني: صيغ القاعدة عند العلماء. 
الطلب الثالث: العنی الاجمالي 
الطلب الرابع: أدلة القاعدة. 


الطلب الخامس: آهمية فقه قاعدة: (لا اجتهاد في مورد النص). 


إشكال في فهم القاعدة وتطبیقها: 

المبحث الثاني: فقه قاعدة: (لا اجتهاد في مورد النص). 
الطلب الأول: مجالات الاجتهاد في مورد النص. 
أولاً: الاجتهاد نی فهم النص: 

١‏ التصوص الشرعية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة: 
۲ النصوص الشرعية قطعية الثبوت ظنية الدلالة: 
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۳ النصوص الشر de‏ ظنية الثبوت قطعية الد لالة: ۳3 
٤‏ - النتصوص الشر عية ظنية الثبوت ظنية UYU‏ ۳۷ 
ثانياً: الاجتهاد في تعيين مقاصد النص وعلله: ۳۸ 
الثاً: الاجتهاد في تحقیق المناط : ۳۹ 
رابعاً: الاجتهاد في تنزیل النص على الوقائع العينية: 3 
مثال تطبيقي لمجالات الاجتهاد في نطاق النص قطعي الثبوت 
وقطعي الدلالة: ۷ 
الطلب الثاني: تطبیقات فقهية. 0۰ 
المسألة الأولى: الساواة الطلقة بين الذکر والأنثى في الميراث. 0۰ 
المسألة الثانية: زواج المسلمة من غير المسلم. 0۸ 
الخاتمة وتشتمل على آهم النتائج. 1۷ 
فهرس الصادر والراجع 1۹ 


فهرس الحتویات ۷۷ 
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تعريف بالمؤلف 
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٭ من موالید الیمن؛ عام ۱۹۸۱م. 

# درس الرحلة الجامعية في الجامعة الا سلامية بالدينة المنورة وحصل على درجة (البکالوریوس) من 
كلية الشريعة» بتقدیر (متاز مع مرتبة الشرف الأولى) سنة ۰2۲۰۰۵ وحصل على «دبلوم عال) في القضاء 
والسياسة الشرعية من نفس الكلية» بتقدیر «متاز) سنة ۲۰۰۲ وحصل على درجة (الاجستیر) 
تخصص آصول الفقه» من كلية الشريعة والقانون بجامعة أم درمان الاسلامية - جمهورية السودان-. 
بتقدیر (متاز) سنة ۲۰۰۹م» وحصل على درجة (الدكتوراه) تخصص آصول الفقه» من نفس الجامعة 
بتقدیر (ممتاز) (مع التوصية بطباعة الرسالة) سنة ۲۰۱۳م. 

٭ له من الکتب والبحوث: 

١‏ طرق تلفیذ الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية. 

۲ القواعد الأصولية عند الإمام مالك من خلال كتاب المدونة الكبرى - مع تطبيقات من AS‏ 
التكاح- (بحث مقدم لنيل درجة ا ماجستیر) - دار النور المبين - الأردن» ط١:‏ ۰ ء۷۱۹۹م 

١‏ ا حکم الشرعي بین (النظرية) و(التطبیق) - دراسة أصولية على ضوء مقاصد الشريعة 
الإسلامية. (بحث مقدم لنيل درجة الدکتوراه»- مطبوع ني مركز نماء للبحوث والدراسات- الرياض» 
aA‏ 

- ھ۱٢٤۷‎ :١ط فقه مراتب الأعمال .. تأصيلاً وتفعیلا مطبوع في وزارة الأوقاف. الکویت»‎ ٤ 





٦ 
- ھ٤٠‎ :١ط المنصورة. جهورية مصر العربية»‎ - 35) 5Ul ۔ منهج النبي ج في الافتاء دار‎ ٥ 
۹ھ‎ 


٦‏ فقه الدين والتدین - مطبوع - في دار الکتب العلمية» ببروت: ط١:‏ ۹٤٢٥ھ‏ - ۲۰۱۸م. 

۷ نظرية التكليف بين فقه الاستطاعة وفقه الضرورة. 

۸ متام الدراية لقراء النقاية» للامام السيوطي» تحقيق ودراسة وشرح بالاشتراك مع د. عبد القادر 
دهمان» والشیخ مصطفی سلیخ - مطبوع- في دار الضیاء - الکویت؛ ط۱: ۷٤٢۱ھ‏ - ۲۰۱م. 

۹ ۔ الکفارات .. آحکام وضوابط - مطبوع- ضمن إصدار الراقبة الثقافية بٍدارة مساجد محافظة 
الفروانية - الکویت» ط۱: ۹٤٢٥ھ‏ - ۲۰۱۸م. 
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۰ الدخل إلى الفقه الإسلامي ‏ کتاب مقرر رسمياً على طلاب كلية التربية الأساسية في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدریب. دولة الكويت» طباعة دار الکتاب الحديث - دولة الکویت. ط۱: 
۹ھ - ۲۰۱۸م. 

١‏ فقه التیسیر في الشريعة الاسلامية. .تأصيلاً وتطبیقا. مطبوع نی وزارة الأوقاف الکویت؛ ط۱: 
٠۰ھ‏ -۲۰۱۹م. 

۲۔ علم آصول الفقه .. وآثره في الفهم والتطبیق. 

۳ نظرية التدرج في الشريعة الاسلامية. 

٤۔‏ مقالات وخواطر في الفکر والدعوة والتشریع الجزء الأول والثاني-. 

۵ رحيق الكلمات في أوجز العبارات. 

٦۔‏ المناهج العاصرة للفقه الإسلامي. بحث محكم - مجلة كلية الدراسات العليا - جامعة النیلین؛ 
السودان العدد )45 - 2) أغسطس -18١1م.‏ 

VV‏ التأويل وأثره في فهم الخطاب الشرعي - بحث محكم - مجلة الموطأء مركز الموطأ - أبوظبي. 

منهج تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الواقع المعاصر. 

4 الحكم الوضعي .. دراسة أصولية. 

۰ قاعدة: لا اجتهاد في مورد النص.. دراسة وتقوی بحث محكم - جلة الآداب والعلوم الإنسانية 
- جامعة النیا - العدد (۸۷) - يوليو ۲۰۱۸م. 

# يعمل باحثاً بوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت» وعضو هيئة تدريس منتدب في 
كلية التربية الأساسية في الميئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 

Al.shami2011 @hotmail.com 
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